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العظیم االله صدق

»البقرةسورةمن31الآیة«



  قـال رسول االله صلى الله عليه وسلم:

  »من لم يشكر الناس لم يشكره االله  « 

  وزودنا بالصبر الجميل، إذا الحمد والشكر الله المستعان به، الذي وفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع،

  فهو الذي لا يسبق بشكره أحد على نعمه التي أفضاها علينا لبلوغ هذه الدرجة من العلم.

كما نتقدم بالشكر وبوافر الإمتنان إلى من أمدنا بيد المساعدة ولو بنصيحة عابرة وشجعنا، وكانت سببا في بعث  

  العزيمة في نفوسنا لإجتهاد أكثر.

جمل  إلا أنه أبى أن يخرج هذا العمل إلا في أ   الظروف،على عاتقه ورغم    اتلذكر من هو رغم المسؤولية الملقـوأخص با

لياس، فـلك كل الإحترام والتقدير  إعلام  الأستاذ   -المشرف  -ثوب له وأبهى صورة وأكمل وجه، الأستاذ الفـاضل

به من  والشكر على قبولك الإشراف على مذكرتنا هذه، ولما قدمته لنا من نصائح وتوجيهات قيمة، ولما تحليت  

من المولى عزّ وجل أن يوفقك في أداء مهامك وأن يسدد خطاك في    نرجوصفـات علمية وإنسانية في تعاملك معنا، 

  خدمة العلم والمعرفة.

  ولا يفوتنا أن نشكر كل من الأستاذ بوعناني والأستاذة العيفـاوي. 

العلم على أيديهم، وإلى  أخذ  لنا شرف  ن  كما يملي علينا الواجب الإعتراف بالفضل أن نشكر جميع الأساتذة الذين كا

  كل زملاء درب الدراسة.

  إلى كل هؤلاء فـائق الشكر.



  إهــــــــــداء

أحمل بین طیات الجوارح أعظم وأسمى إهداء أقدمه إلى الّذین حملان متألمة، إلى الّذین یأملان 

، إلى الّذین یتأملان نجاحي، إلیك أبي إهدائي وشكري ا ليأن یدعو ر، وإلى الّذین لم یفوتهما إلاّ لي الخی

وعطفي وحناني واحترامي.واحترامي وتقدیري، ألیك أمي العزیزة جوهرة إهدائي 

الحسنة أهدي هذا العمل بین نفحات الحیاة، بین طیبات العطور في أعماق تصامیم العشرة 

المتواضع إلى إخواني الذین تربیت وترعرعت معهم ( جبار، حكیم، ورزیق ) .

یان من أعمامي وعمّاتي وخالي وخالتي، دون نسالكبیرةإلى أختي العزیزة بهجة، وإلى كل عائلتي

جدي وجدتي أطال اللّه في عمرهما ، إلى الغالیة نورة و نبیلة .

وبین ورید السعادة وشریان الأمل، بین أجمل ورود البساتین، أقدم إهدائي إلى أعز الأصدقاء 

"عبد العالي" الذي ساندني بقوة ومدّني بالأمل وكل أفراد عائلته.

)زینة، فازیة، فیروز، حكیمة ونصیرةوردة،سلوى،،سهام،لیندة، حسیبة(إلى كل صدیقات الدرب

إلى كل معلم وأستاذ تربیت وتعلّمت على یده

إلى كل من وسعهم قلبي ولم یسعهم قلمي، إلى كل من لم تسعهم مذكرتي ووسعتهم

كرتي .اذ

            يرةــــــــــــــــــسم



  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح وطلب العلى، ولكن الأجمل من ذلك أن یتذكر المرء 

من كان سببا في هذا النجاح.......

إلى من جعل االله عز وجل شكرهما من شكره بقوله﴿ وأن اشكر لي ولولدیك ﴾

ثلاثا، التي حملتني وربتني أحسن تربیة، إلى القلب الذي ینبض بالحبإلى التي وصیّت بصحبتها 

والرحمة، إلى مهجة الروح وبهجة القلب، إلى نبع الحنان أمي أطال االله في عمرها...

إلى من أفنى شبابه لإسعادي، إلى من إنتزع اللقمة من فمه وأهداها لي، إلى الذي لولاه بعد ربي ما وصلت إلى 

إلى من نصحني بالسعي وراء العلم كونه سلاحي في الحیاة، إلى أبي أطال االله في عمره....، ما أنا فیه

إلى إخوتي ماسینیسا وزوجته وابنته أنایس، محمد وزوجته، إلى ولید ویوبا

إلى أختي الغالیة الحنونة وزوجها وابنهما ماسي 

زیري ڤإ ني في عملي ولو بنصیحة خاصةساندو إلى منإلى من كانت سندي في هذا العمل بدون كلل سمیرة، 

زیري صوفیان الذي لم یبخل علي بالنصائحڤكریم وزوجته الكریمة وابنهما، وإ 

إلى كل من ذكرهم ،دون إستثناءعلي، یاسین،یحي....سعیدة،ثاسدة، سیلیة، ثانینة،إلى إخوتي ورفقاء الدرب

قلبي ونساهم قلمي

أهدي هذا العمل.......

عــــــــدیلة
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هم میزة تمتاز بها الدولة الحدیثة أنها دولة قانونیة تسعى إلى فرض حكم القانون على جمیع الأفراد إن أ  

ومن هنا تتجلى لنا العلاقة وسائر مرافقها العامة،في سلوكهم ونشاطهم، كما تفرضها على جمیع هیئات الدولة 

بین مفهوم الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة، الذي یقوم على أساس وجود قواعد صارمة تلتزم الإدارة بإحترامها 

التقیّد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسف في إستخدام سلطتها تصرفاتها. فمن واجب الإدارة ومراعاتها في 

كافیة لحقوق الأفراد وحریاتهم.وهذا لضمان الحمایة ال

إذا مبدأ المشروعیة هو سیادة القانون، ومعناه أن القاعدة القانونیة فوق إرادات الأفراد جمیعا حكامًا 

لكن إذا ما تمّ الإعتداء على هذا ومحكومین، فهو بذلك یشكل سیاجًا ینبغي عدم خرقه واحترامه من الكافة واجب، 

باعتبارها من أنجع أنواع )1(وسائل قانونیة لحمایتها وأهمها الدعوى القضائیة الإداریةالمبدأ فإنه بالمقابل توجد

ولضمان هذه الرقابة یستلزم وضع قواعد وهیئات قضائیة للفصل في النزاعات تحقیقًا وحیادًا ونزاهةً،الرقابة 

الإداریة. 

الرقابة القضائیة في نظام الدول الحدیثة تنقسم إلى نظامین قانونیین هما: النظام الأنجلوسكسوني الذي 

یتمیز بوحدة القضاء والقانون، والنظام اللاّتیني الذي یتمیز بازدواجیة القضاء والقانون، حیث تخضع المنازعات 

بهذا النظام هي فرنسا. أما الجزائر على غرار فرنسا الإداریة لرقابة القضاء الإداري، ومن أبرز الدول التي أخذت

تبنت نظام الازدواجیة، بالرغم من حالة عدم الإستقرار التي میزت النظام القضائي الجزائري، إذْ تتبنى نظام 

تبنى المشرع 1996الازدواجیة من جهة وتتبنى النظام الموحد من جهة أخرى، إلا أنه بصدور التعدیل الدستوري 

.)2(ئري بصریح النص نظام الازدواجیة وذلك بإنشاء القضاء الإداري الذي یفصل في النزاعات الإداریةالجزا

لجلط فواز، دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: الدولة والمؤسسات -1

.5، ص2008العمومیة، جامعة الجزائر " بن یوسف بن خدة"، كلیة الحقوق، الجزائر، 
2

، مؤرخ في 438–96للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، المنشور بمرسوم رئاسي رقم 1996التعدیل الدستوري ل -

، معدل ومتمم، ج ر ج ج، عدد 26/11/1996، یتعلق بإصدار نص تعدیل للدستور المصادق علیه في إستفتاء 07/12/1996

.1996، ل 76
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تمارس السلطة الإداریة جلّ نشاطها في المجتمع بواسطة القرارات الإداریة التي تتمتع بنظام قانوني الذي 

ها طبیعة العمل الإداري في تسیر نشاطها یوفر للإدارة امتیازات في مواجهة المخاطبین بها، وهي قرارات  اقتضت

الإداري. كون موضوع القرار الإداري من أهم المواضیع التي تهم الأفراد في الحیاة الإداریة، فالإدارة عندما 

التي تعتبر بمثابة مناطها إحداث أثار قانونیة معینةتمارس الوسیلة القانونیة المتمثلة في القرار الإداري فإن 

خصائص القانون الإداري ساسي في الحیاة القانونیة، كما تمثل أیضا التجسید القانوني لأحد أهم المؤثر الأ

كقانون یستند إلى فكرة السلطة، فیعتبر القرار الإداري من الموضوعات الجوهریة لأنه أحد المحاور الأساسیة 

هامها، وإنشاء الإلتزامات في ذمة الأفراد لأعمال الإدارة ونشاطها ومن أنجع الوسائل التي تتمتع الإدارة في أداء م

الخاضعین لهذا الأخیر.

في إدارة المرافق العامة وتسییر شؤون الدولة. لذلك عادة ما فالقرار الإداري إذًا مظهر سلطان الإدارة 

، )1(الغیر المتضرر من القرار الإداري إلى رفع دعوى قضائیة یطالب فیها إلغاء القرار المخالف للقانونیلجاء

فالطعن بالإلغاء یكون موجها بالأساس ضد كل عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة عامة بإرادتها المنفردة، 

، ومن أجل ذلك لابد من توافر و إلغاؤهاقصد إحداث أثر قانوني سواء كان بإنشاء مراكز قانونیة أو تعدیلها أ

كمن تأثیرها على قبول هذه الدعوى ء من زاویة شروطها الشكلیة التي یمجموعة من الشروط لرفع دعوى الإلغا

ونظرها من طرف القاضي الإداري إذْ أن تجاهلها سیفرض على القاضي إستبعادها دون التطرق إلى موضوعها، 

علم بها، ومن زاویة أخرى نجد الشروط الموضوعیة التي تتمثل في أوجه مراجعة الأمر الذي یلزم المتقاضي ال

القرار الإداري والحكم في دعوى الإلغاء.

على غرار لكن استثناءا وخروجا عن قاعدة القرار الإداري كمحل لدعوى الإلغاء، فإن القضاء الجزائري 

دیة من نطاق اختصاص قاضي الإلغاء بالرغم من أنها القضاء الفرنسي قد أخرج بعض الأعمال الإداریة الانفرا

تحوز جمیع شروط القرار الإداري الذي یكون محل لدعوى الإلغاء. وتتمثل هذه الأعمال فیما یعرف بالسلطة 

الظروف الإستثنائیة التي قد تشكل ، و التقدیریة التي هي مسألة مسلم بها للإدارة فما هي إلا وسیلة لتطبیق القانون

قتال منیر، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: قانون المنازعات الإداریة، -1

.2، ص2013جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، 
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خطرًا على النظام العام أو على إستمراریة خدمات المرافق العامة في الدولة، بحیث أن النصوص القانونیة لم 

لذلك كان لابد أن ،الذي توقعته النصوص غیر كاف لمواجهة الخطرتتوقع حلاً لذلك الخطر أو ذلك الحل 

مكن للإدارة من التصرف بقدر من الحریة یتوسع مبدأ المشروعیة لیشمل هذا الجانب الإستثنائي وبالشكل الذي ی

ومنحها بعض السلطات الخاصة لمواجهة تلك الظروف لكن دون إهدار حقوق وحریات الأفراد، بالإضافة إلى 

أعمال السیادة التي لیست نطاقًا لدعوى الإلغاء.

مهمة في عالم لقد أصبح موضوع مشروعیة القرار الإداري ورقابة القضاء الإداري علیه، محل البحوث ال

القانون والقضاء الإداري، فمن الناحیة النظریة یعد مجالا واسع وخصب للبحث في العدید من المشكلات 

والمسائل الفقهیة الهامة والمثیرة للجدل، أما من الناحیة العملیة فإن مجال القرارات الإداریة تتخلله صعوبات كثیرة 

ینتج عنه من أثار تمس بحقوق الأفراد وحریاتهم.نتیجة الطبیعة الخاصة للقرار الإداري، وما

ة مشروعیة القرار ومن أجل معالجة هذا الموضوع یقتضي علینا أن نقوم بالتعرض إلى موضوع رقاب

الرقابة القضائیة، باعتبارها أفضل وأنجع وسیلة رقابیة من أجل ضمان وصیانة حقوق الأفراد  الإداري ألا وهي

ة العامة حین ممارستها لنشاطها، حیث إذا تركت بدون قید أصبحت تتصرف دون وحریاتهم من تعسف الإدار 

خضوعها لقواعد قانونیة منصوص علیها مسبقا. 

في هذا الموضوع هي: نطرحها وعلیه الإشكالیة التي

الرقابة على القرار الإداري: تجسید لمبدأ المشروعیة أم تضیق لحریة الإدارة؟-

اء الأحكام الدستوریة إلى الأخذ بالمنهج التحلیلي، الذي یقوم على إستقر ولمعالجة هذا الموضوع ارتأینا 

المنظمة لمبدأ المشروعیة، وكذلك دراسة الجانب التطبیقي للرقابة القضائیة دراسة قضائیة تعتمد على والتشریعیة 

وكل ذلك في محاولة للخروج بنتیجةقابة، تسجیل الوقائع والأسس التي وضعت عملیًا في ممارسة هذه الر 

.ي توفیر أكبر قدر ممكن من ضمانات لحمایة مبدأ المشروعیةإلى أفضل السبل فلحدودها الواقعیة والوصول

الموضوع على ما جاء في النظام جوانب رن وذلك بالإستعانة بدراسة بعض كما إعتمدنا على المنهج المقا

وذلك في شكل مقاربات وإسقاطات على ما إستقر علیه الإجتهاد القضائي والدراسات الفقهیة في فرنسا، الفرنسي،
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حیث أن ولوج المواضیع والبحوث الإداریة تستلزم الإعتماد على المنبع الأول وهو القضاء الإداري الفرنسي، الذي 

ضه بذاتیته، یحاول مسایرة القضاء الفرنسي بلور مبدأ المشروعیة ومن المعروف أن القضاء الجزائري مع إحتفا

في العدید من أحكامه ومبادئه.

بتقسیم هذا البحث إستنادا للإعتبارات السابقة وللإجابة على الإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع سنقوم

الى فصلین: 

، ثم الرقابة )ولالفصل الأ (وعلى هذا سوف نتطرق إلى مفهوم مبدأ مشروعیة القرار الإداریفي

( الفصل الثاني).القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداري في 



الفصل الأول

مفهوم مبدأ مشروعیة القرار 

 الإداري
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Principeإن مبدأ المشروعیة  de légalitéث یتمحور حول فكرة هو أساس القانون الإداري، حی

ضمانة ، ولهذا یعتبر مبدأ المشروعیة القواعد القانونیة المعمول بها في الدولة قصد تجنب التعسفبعمل الإدارة 

القانون غالبا ما تخرج عن حیثالعام،ي لا تكون جمیع تصرفاتها للصالح للأفراد في مواجهة سلطات الدولة، الت

.)1(عمالهاهذا یعني عدم مشروعیة أو 

بمراقبة مدى ،  وذلك الإداريبموضوع الرقابة على أداء الجهاز في الواقع یرتبط و مبدأ المشروعیة

لتي تقوم بها الإدارة نجد القرار الإداري الذي هو عمال اتتم في إطار القانون، ومن بین الأفهل له عمامشروعیة أ

وسع التي واسع لتطبیق مبدأ المشروعیة كما أنه المجال الأوهو المجال ال،الأفرادفي مواجهة عمل تقوم به همأ

مشروعیتها.و باطلة بسبب عدممعیبة ألقرارات تكثر فیه المخالفات لكون ا

ساس بالقرار الاداري یجب على هذا الأخیر أن یقوم على أوعلیه باعتبار مبدأ المشروعیة مرتبط

ومن أجل ذلك یستوجب دراسة شتّى المفاهیم المتعلقة بمبدأ المشروعیة المشروعیة أي یخضع للقانون. 

( المبحث الثاني).وتحدید مفهوم القرار الإداري في حث الأول )، المب(في

الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیةشهادة لنیل دارة ودولة القانون في الجزائر، مذكرةالإ ،یوسفي كریمة-1

.50، ص2007،ة الحقوق الجزائركلیجامعة یوسف بن خدة



مفهوم مبدأ مشروعیة القرار الاداريالفصل الأول                                        

8

المبحث الاول

مفهوم مبدأ المشروعیة

عتبار الإدارة تصدر قرارات إداریة تقوم على أساس مبدأ المشروعیة أین ینبغي أن تكون هذه الأخیرة بإ

غیر ف مصادره بین التي تكون مكتوبة و التي تشكل نظام قانوني تختلو  المشروعیة،مبادئ حكام و في إطار أ

كل من دراسة مبدأ المشروعیة سیتم في هذا المبحثللتعرف على النظام القانوني الذي یقوم علیهو  مكتوبة.

مبدأعمال على أ سس تنظیم الرقابة القضائیةثم سنتطرق الى أ)،ولالمطلب الأ تعریف مبدأ المشروعیة ( 

.)المطلب الثانيالمشروعیة ( 

ولالمطلب الأ 

تعریف مبدأ المشروعیة

حكامالقانون، و كل عمل یخرج عن أدارة العامة في حدود نشطات الإروعیة هو ممارسة جمیع مبدأ المش

في ینظر القضاء«على أن:  1996من الدستور 143یكون محلا للطعن فیه بحیث تنص المادة هذا المبدأ 

.)1(»طعن في قرارات السلطات العمومیةال

، ثم التطرق )ولالفرع الأ هذا المبدأ ( بالمقصودلى تحدیدهذا المبدأ یجب التطرق إكثر على أ فلتعر لو   

.)الفرع الثاني(القانونیةلى التعرّف على مصادرهإ

تحدید مبدأ المشروعیةالأول:الفرع 

،وأخیرا )ثانیا، ثم المفهوم الضیّق ()ولاأ المشروعیة سنقوم بدراسة المفهوم الواسع (مبدألتحدید مفهوم 

.)ثالثانمیّز بین الشرّعیة و المشروعیة (

.مرجع سابق،1996دستورمن143المادة -1
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المفهوم الواسع أولا:

ع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من الخضو «هو یقصد بمبدأ المشروعیة بمفهومه الواسع

قواعده ، و حكامهأعلو خیر و سیادة هذا الألمحكومین للقانون و امایعبّر عنه بخضوع الحكام و هو الدولة، و جانب

.)1(»فراد للقانونفوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أو المحكوم، والقانون الإداري هو خضوع الإدارة والأ

سیادة القانون، أي خضوعة بمعناه الواسع یقصد بمبدأ المشروعی«:الدكتور صغیر بعليعرفه  حیث

.)2(»الساریة المفعول بالدولةجهزتها للقواعد القانونیةأو  شخاص بما فیه السلطة العامة بكل هیئاتهاجمیع الأ

التي تعني خضوع یتصل بفكرة الدولة القانونیة، و مبدأبأنه«:براهیم عبد العزیز شیحاإیعرفه الدكتور و   

التصرفات الصادرة عنها، وتبعا لذلك یكون على جمیع عمال و جمیع الأو انون في كل صور نشاطها الدولة للق

عمال أفلا تكون لأحكامهالرضوخ القضائیة،الخضوع للقانون و التنفیذیة و تشریعیة و السلطات العامة في الدولة ال

إلا بمقدار مطابقتها لقواعد قانونیة في مواجهة المخاطبین بهاثار منتجة لأ ت هذه السلطات صحیحة و تصرفاو 

.)3(»صبحت غیر مشروعةفإن هي صدرت مخالفة لها أالقانون،

واجبة التطبیق في الدولة الحدیثةمن المبادئ القانونیة العامة الیعتبر مبدأ المشروعیة من خلال ما سبق

النظر عن الإتجاهات الحدیثة بغض لدولة القانون ساسيمبدأ أك لسمو القانون أصبح مبدأ للمشروعیة ذل

.)4(جتماعیة التي تتبناها الدولةالإقتصادیة و السیاسیة الإ

أعمال السیادة في القضاء الإداري، ( دراسة مقارنة تطبیقیة)، مذكرة لنیل محمد مفرح حمود العتبي، حكم التعویض عن أضرار -1

.6، ص 2011شهادة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، الریاض، 

  .8ص ،2005، الجزائریع، ر العلوم للنشر والتوز ، الوجیز في المنازعات الإداریة، دامحمد صغیر بعلي -2

، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، زروقي عبد القادر، نقلا عن: -3

.7، ص2013صدي مرباح، ورقلة، الجزائر، السیاسیة، قانون إداري، جامعة ق

  .3. ص2006الجامعة الأردنیة، الأردن،دار الثقافة للنشر، د ط،نواف كنعان، القضاء الإداري،-4
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ثانیا: المفهوم الضیق: 

داري_ وهو خضوع الجمیع حكاما الضیق ینحصر في مجال_ القانون الإالمشروعیة بمفهومه ما مبدأأ

لتصرفات او  سیادة القانون،لالدولة داریة في لسیادة القانون، وبالأخص خضوع جمیع الأجهزة الإمحكومین و 

. وبعبارة )1(لقانونن تكون خاضعة لیجب أهذه الهیئات وباسمهال الممثلةشخاصالأفعال التي تصدر من الأو 

شكلهاا كان یّ مل جمیع القواعد العامة الملزمة أذي یشخرى یجب أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون والأ

.)2(عملهاا كان تصرف الإدارة و یّ أوفي حدود تدرجها و مصدرها 

یقصد بمبدأ المشروعیة الخضوع للقانون بمفهومه العام، خضوع  «: هحیث عرفها البعض على أن

الحكام والمحكومین للقانون، حیث أن سلطات الدولة تخضع جمیعها للقانون في كل نشاطها ومختلف 

في كل تصرفاتها الحدود المرسومة دارة ن تلتزم الإأ المبدأوعلى هذا یفرض هذا .)3(»التصرفات التي تصدر عنها

.)4(ن تمارس فاعلیتها في نطاقهاي الدولة، وألها في مجموعة القواعد القانونیة المقررة ف

الوضعي عیة مفهومه الواسع الذي یشمل كل قواعد القانون و شر مال مبدأ في بالقانونالمراد وعلى هذا فإن 

.)5(ا كان مصدرهایّ بمعنى أنه یشمل كل قاعدة قانونیة مجردة أ،القائم في الدولة

عیة والمشروعیةثالثا: التمیّز بین الشر 

نه ینبغي أ إلاّ الشریعة، ع و ر هو الشمن نفّس الأصل إصطلاحا و ان تقّ مشمصطلحاننهمابالرغم من أ

.7زورقي عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
.4، صنفس المرجعنواف كنعان، -2

3 - PATRICK Janin, Cours De Droit Administratif, Presses Universitaires De Lyon, 1994, p10.
ق، د ط منشورات جامعة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، كلیة الحقو القانون الإداري، ،هعبد االله  طلب-4

.14د س ن، صسوریا،حلب،

رسالة لنیل شهادة عمال الإدارة العامة في النظام الجزائري في ظل التعددیة السیاسیة،أارش، عملیة الرقابة الشعبیة على أحمد ق-5

.14،ص2012،الجزائر، -1-في القانون العام،جامعة الجزائر  اهدكتور ال
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.لكل منهمالأنهما یختلفان من حیث المفهوم الدّقیق )1(المشروعیةصطلاحي الشرعیة و التمییز بین إ

Laفالشرعیة التي یقابلها باللغة الفرنسیة مصطلح  légitimité، معناه و ع بصیغة فعلیة مشتقة من الشر

روعیة باعتباره مرتبط بالعقیدة والفلسفة التي ن مصطلح المشكما أنه مصطلح أوسع وأعمّ م.)2(عموافقة الشر 

إعلانات حقوق القانون الطبیعي و ع السماویة و من الشرائلتي تحكم نظامه القانوني المستمداالمجتمع و یتخذها 

.)3(ن یقوم علیه القانونیحمل في طیّاته مفهوم العدالة والمقومات التي یجب أنه معنى مثاليأ نسان، اذْ الإ

یعنيو  العلوم السیاسیةالدستوري و میدان القانون بمصطلح الشرعیة مرتبط أكثرإلى أن  ضافةبالإ

ن الذي یعتبر صاحب السیادة، فیجب أبموافقة الشعبوصول السلطة إلى الحكم بطرق شرعیة ونزیهة و «

.)4(»السلطة بثقة الشعب و تزكیته لهاتحظى

هو مصطلح مشّتق من الشرّع Légalitéذي یقابله باللغة الفرنسیة مصطلحما مصطلح المشروعیة الأ  

و غیر تخفق، أي تكون مشروعة أالموافقة قدّ تصیب وقد هذهو  د محاولة موافقة الشرّعتقیّ بصیغة المفعولیة و یضا أ

ریة القواعد القانونیة السااحترامالمشروعیة تعني حیث أن،)5(له و غیر مطابقةمطابقة للقانون أو مشروعة أ

.)6(فعول بغض النظر عن عدالتهامال

متسع في نطاق صبح مفهوم مبدأ المشروعیة واضح و مشروع شرعي، فقد أهو ا لیس كل ماوعلى هذ  

ذلك ما ینجم عن ذلك من مخالفات و و  بالأفرادداریة حتكاك السلطة الإوذلك لتوسع نطاق إالإدارة،وظائف 

مصر،سكندریة،منشأة المعارف، الإ، الطبعة الثانیة، دار )عدنان عمرو،القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، ( دراسة مقارنة-1

  .10ص 2004
.6زروقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -2
.10عدنان عمرو، المرجع السابق، ص -3
.53یوسفي كریمة، المرجع السابق، ص -4
مذكرة لنیل شهادة رات الإداریة، ( دراسة مقارنة)، الرقابة القضائیة على مشروعیة القراسلام عبد الحمید محمد زنكنة، -5

.13، ص2008سیاسة، ألمانیا، الماجستیر في القانون الإداري، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، كلیة القانون وال

.10عدنان عمرو، نفس المرجع، ص -2
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تفرض عن متیازات طات وإ دارة طرف یتمتع بسلعتبار الإالإداریة على حقوقهم وحریاتهم، بإالسلطة عتداءبإ

هذه الغایة تتمثل في المصلحة العامة.طریقها إرادتها وذلك من أجل تحقیق غایتها الإداریة أثناء أداء وظیفتها و 

الفرع الثاني: مصادر مبدأ المشروعیة

تعریف مبدأ المشروعیة بمفهومه الواسع والضیق، سنقوم بدراسة الإطار الذي یجد مبدأ تطرقنا إلى بعدما

لیه في هذا الفرع هذا ما سنتطرق إمتعددة. و یقوم علیها في مصادر متنوعة و لأحكام التيالمشروعیة القواعد وا

.)(ثانیاالمصادر الغیر مكتوبة ، و )ولاأ (المصادر المكتوبة

ولا:المصادر المكتوبةأ

إلى  قوانین العادیة، والأنظمة بالإضافةالو  المشروعیة في كل من: الدستورتتمثل المصادر المكتوبة لمبدأ

التعلیمات الاداریة.

Laالدستور  أ) constitution

Loiساسي یعتبر الدستور التشریع الأ fondamentale والحریات الفردیة ، الذي یحمي الحقوق

تسوده ل مشروعیة عمل السلطات العمومیة في مجتمع یكفو  الجماعیة، إذْ یحمي مبدأ حریة إخّتیار الشعب.و 

هو  من الناحیة الشكلیةف"  قانون القوانینذْ یسمیه البعض " النظام القانوني للدولة، إهو قمة الدستور و  عیة.الشر 

ما من الناحیةاختصاصاتها، أة ونظام سلطاتها و ساسیة التي تبیّن شكل الحكم في الدولالوثیقة القانونیة الأ

سلطاتها العامة نظام الحكم فیها، كما تبین الموضوعیة هو مجموعة القواعد الأساسیة التي تحدد شكل الدولة و 

سمى كما تعد القواعد الدستوریة أهم وأ.)1(حریاتهمفرادها، حیث تتضمن حقوق الأفراد و مع أبعضها و بوعلاقاتها 

واعد القانونیة الوضعیة للدولة، التي یجب على كل سلطاتها العامة و أفرادها احترامها والتصرف في نطاقها، الق

  .100ص ،مرجع سابق،دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیةلجلط فواز: -1
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ذا كان یتدرج ضمن الإداري بذلك إ يغیر دستوري، في هذه الحالة یقضي القاض يعملها غیر مشروع أكان  إلاّ و 

.)1(داریة التي تكون منظمة في الدستورختصاصات الإلقة بحقوق وحریات الأفراد أو بالإالمتعالنصوص 

ذي یعد مصدر من مصادر قواعد في وثیقة تسمى الدستور، الن ترد هذه البالرغم من أن الأصل أ

الحقوق، أو المواثیق، أو مقدمات الدساتیر علانات إلاّ أنها قد ترد في وثائق أخرى یطلق علیها إالمشروعیة، 

و الغیر تور المدون أن یكون محل تقیید سواء في الدول التي یسود فیها نظام الدسنفسها. وهذا الأمر الذي یجب أ

، تبعا لسمو القواعد الدستوریة ي كلها قواعد قانونیة ملزمة آمرةحكام هقواعد وأ هكذا یعتبر الدستور من.)2(مدون

والتصرف في حترامهادولة، لذا یجب على سلطات الدولة إعلى غیرها من القواعد القانونیة في البناء القانوني لل

كان عملها مخالفا لمبدأ المشروعیة.إلاّ الإطار الذي تحدده و 

القانونیة التيفي محتواه تضمن مجموعة عدیدة من النصوص 1996لسنة الجزائريالدستور تضمن 

القانون. ولا یمكن أن یتذرع مام كل المواطنین سواسیة أ«منه29المادة تخص مبدأ المشروعیة نذكر منها:

و شخصي أشرط أو ظرف آخر،  و أي، أالرأيو المولد، أو العرّق، أو الجنس، ألىبأي تمییز یعود سببه إ

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل «نهالتي تنص على أمنه31لى المادة .بالإضافة إ»جتماعيإ

نسان، وتحول دون العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإ الواجبات بإزالة المواطنات في الحقوق و مواطنین و ال

)3(»والثقافیةالإجتماعیةسیة، والاقتصادیة، و في الحیاة السیاالجمیع الفعلیة مشاركة

ة لمبدأالعادیة المصدر الثاني من المصادر المكتوبالقوانینتعتبر :القوانین العادیة - )ب

یة الصادرة عن السلطة التشریعیة هي تتمثل في كل القواعد القانونو  مباشرة،بعد الدستورحیث تتواجدالمشروعیة،

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون «:1996من الدستور 98ة هذا ما نصت علیه المادو  )4(البرلمانأي 

.15عدنان عمرو:المرجع السابق،ص-1
القانون العام مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، فادي نعیم جمیل علاونة-2

.20، ص2011جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
.السالف الذكر، 1996نوفمبر 28من دستور  31و 29د االمو -3

دار النهضة العربیة، مصر الكتاب الاول،،و الرقابة القضائیة)دأ المشروعیةمب(،الإداريوسیط القانون رسلان،أحمد أأنور -4

  .85ص،1997



مفهوم مبدأ مشروعیة القرار الاداريالفصل الأول                                        

14

التصویت عداد القانون و ي إله السیادة فو  مة.الوطني ومجلس الأهما المجلس الشعبيغرفتین، و من 

من 124/3ه التشریعیة حیث تنص المادة تسلطن یمارس" ألرئیس الجمهوریة.كما یمكن "»علیه

من 93الاستثنائیة المذكورة في المادةالحالةفي بأوامرن یشرع یمكن رئیس الجمهوریة أ«الدستور:

وشك ان یصیب هي حالة الخطر ی93والحالة المذكورة في المادة ، »وامر في مجلس الوزراءتتخذ الأ .الدستور

القوانین العادیة،لأحكامدارة في ممارسة عملها تخضع الإو .سلامة ترابهاو  ستقلالیتها،و إمؤسساتها الدستوریة أ

وهنا یتدخل ،داريأمام القضاء الإبالإلغاءیجوز الطعن فیها تعد هذه الأعمال غیر مشروعة و ذا خالفتها بحیث إ

ن السلطة ، وهذا یعني أ)1(ضرار بسببهاالقاضي الإداري من أجل إلغائها أو تعویض المضرور عما أصابه من أ

ویكون هذا الخضوع وظیفي لما تضعه السلطة التشریعیة من قوانین،التنفیذیة تخضع في ممارستها لوظائفها 

ذْ إ،)2(عمال السلطة التنفیذیة یة لا یتمتعون بسلطة رئاسیة على أعضاء السلطة التشریعلأن أ لیس عضوي،و 

السلطة التنفیذیة تنفذها.و السلطة التشریعیة تسن القوانین 

باعتبارها ،لخضوع الإدارة العامة للقوانینساس القانوني المشروعیة هو الأفمبدأساس وعلى هذا الأ

و إعفاء قوانین موضع التنفیذ بغیر تعدیل أو تعطیل لها ألزمها الدستور بوضع الوالتي أالمختصة بتنفیذها السلطة

لات عیة من قوانین في مجاما شرعته السلطة التشریتنفذ الإدارة العامة المبدأحفاظا على هذا و  )3(من تنفیذه

نذكر منها:یاها الدستور یخولها إ

ینهم تعیوأعضاء مجلس الأمة أنتخابإكیفیات النواب و نتخابإتحدد كیفیات «من الدستور:103_ المادة 

.»التنافي بموجب قانون عضويحالاتنتخاب، و شروط قابلیتهم للإنتخاب، ونظام عدم قابلیتهم للإ و 

.45ن، ص سن، د  ب ن، د د دراسة مقارنة، د ط، ددارة،عمال الإأالرقابة على مبدأ المشروعیة و ،عبد العال السناريمحمد -1
  .20و 19ص المرجع السابق،،هعبد االله طلب-2
  .25ص المرجع السابق،حمد قارش،أ - 3
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وجوبارأیهن یخطره رئیس الجمهوریة بعد أ،المجلس الدستوريیبدي«التي تنص على أنه:165/2المادة-

ن الدستور التي م122لى المادة إ بالإضافة»ن یصادق علیها البرلماني دستوریة القوانین العضویة بعد أف

.)1(لیشرع فیهاو المیادین التي خصصها الدستور للبرلمانتنص على الحالات أ

و تنظم علاقاتها الإدارة أتمس التي تضعها السلطة التشریعیة و خیر هي كثیرة النصوص القانونیة في الأ  

)4(القانون المنظم لرخص البناءو  )3(قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة،و )2(كقانون الوظیفة العامةفراد،مع الأ

داریة صبحت ملزمة للجهات الإشرها أتم نیا كان موضوعها متى صدرت و فهذه المنظومات القانونیة أوغیرها.

و تعدیله إلا . والقانون إذا صدر لا یجوز إلغائه أ)5(هممراكز فیما یتعلق بوضعیتهم و  للأفرادیضا ملزمة أالمختصة و 

بقانون یماثله في الرتبة.

Laنظمة الأ - )ج réglementation

تصدر من طرف السلطة ئحي،التشریع اللاّ و قرارات الإداریة التنظیمیة أهي الیعبر عنها بعبارات أخرى و 

موضوعها تعد ي من حیث طبیعتها و هو  تسییرها،اصاتها وإدارة مرافقها العامة و التنفیذیة بهدف ممارسة اختص

ة من و على طائفوهي قرارات تطبق على الجمیع أ)مجردةتنشأ قواعد قانونیة (عامة و لأنهاعمال تشریعیة أ

.)6(فراد دون تحدید لذواتهمالأ

:كالأتيول یمارسها كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأالسلطة التنفیذیةو 

.مرجع سابق، 1996نوفمبر28ستور من الد122انظر المادة -1
.96، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، ج ر ج ج، عدد 2006جویلیة 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم -2
ع الملكیة من أجل المنفعة العامةالمتعلق بنز 1991أفریل 27الموافق ل 1411شوال 12المؤرخ في 11–91القانون رقم -3

.12ج ر ج ج، عدد 
المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة من أجل البناء، ج ر ج ج، عدد  06/02/1982في  المؤرخ02–82القانون رقم -4

06.
الأكادیمیة العربیة محاضرات في القانون الإداري، مبدأ المشروعیة ودور القاضي الإداري في حمایته، د ط، ،عماربوضیاف-5

  .12ص ،نس ن، د الدانمارك، د ب
.20عبد الله طلبھ،المرجع السابق،ص-6
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لى عدة نصوص دستوریة نذكر منها:یمارس مهامه في هذا الإطار بالرجوع إ:رئیس الجمهوریة)1

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر مخصصة«من الدستور تنص:125/1المادة

هي تكون عن طریق وریة و على طریقة ممارسة هذه السلطة من رئیس الجمه77/6كما نصت المادة.»للقانون

Décrets)1(توقیع المراسم الرئاسیة presidential

ة تظهر سلطاته التنظیمیة فیما یوقعه من مراسیم تنفیذیة تطبیقا لبرنامج رئیس الجمهوری:ولالوزیر الأ )2

النصوص التي توضح هذا الاختصاص نجد:و )2(بالسلطة التشریعیةنظیمیة مرتبطة سلطته التو 

ذي یعود القوانین في المجال التنظیمي الیندرج تطبیق«من الدستور التي تنص:125/2المادة في   

»التنظیماتین و ول على تنفیذ القوانیسهر الوزیر الأ «:التي تنص85الى المادة بالإضافة.»الحكومةلرئیس

Décretsول فیما یوقعه من مراسیم تنفیذیة السلطة التنظیمیة للوزیر الأتجلى تو  exécutifs تجسیدا تطبیقا و

لبرنامج حكومته.

 في لكن تعدطبیعة تشریعیة من حیث موضوعها، و داریة التنظیمیة تعد ذات وهذه اللوائح أو القرارات الإ

فیذیة، ونتیجة لهذا فان اللوائح أو القرارات هي السلطة التنظرنا إلى الجهة المصدرة لها و ذا نداري إالمقابل عمل إ

ة تحتل المرتبتالي مصدر من مصادر المشروعیة، و بالعناصر البناء القانوني للدولة و حدالإداریة التنظیمیة تعد أ

النصوص ن تلكالقوانین العادیة، على أساس أبعد النصوص الدستوریة و تيتأالثالثة في ترتیب المصادر، و 

و القرارات حدد مدى سلطاتها في عمل اللوائح أتو  التنّفیذیة،التشریعات هي التي تضع القواعد التي تنظم السلطة و 

وبهذا التشریعات العادیةلى النصوص الدستوریة و السلطة التنفیذیة الخضوع في ذلك إالتنظیمیة، لذلك وجب على 

خالفتها وصفت بعدم  ذاوفقا لمبادئها، وإ العادیة شریعات التطار النصوص الدستوریة و تعمل في إن اللوائح نقول أ

، مرجع سابق.1996نوفمبر 28من الدستور 77/6انظرالمادة-1
.18زروقي عبد القادر، المرجع السابق، ص-2
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والتعویض عن الأضرار التي سببتهاالمشروعیة. وبالتالي أصبحت عرضة الإلغاء من طرف الجهات المختصة 

.)1(المشروعیةلمبدأساس حمایة  وهو في الأ

ختصار: أنواع فنذكر منها بإلى عدة وتنقسم اللوائح إ

ف العادیة بقصد تنفیذ قانون معین، لأنها : تصدر السلطة التنفیذیة هذه اللوائح في الظرو اللوائح التنفیذیة-

یذ القوانین ذلك لتسهیل مهمة تنففي تنفیذ القوانین في الدولة، ولهذا من الطبیعي أن تتولى إصداره و المسؤولة

.توضیح كیفیة تطبیقهاو 

إلى حاجة الره السلطة التنفیذیة دون ذي تصدع الأصلي الي لوائح تعتبر بمثابة التشری: هاللوائح المستقلة-

وتصدر السلطة التنفیذیة هذا النوع من اللوائح في الظروف العادیة في حالتین:ستناد على تشریع قائم، الإ

في المصالح والإدارات الحكومیةتنسیق سیر العملوالمرافق العامة وتنظیمها و نشاء المصالح حالة إ-

حكام الدستور.من طرف السلطة التنفیذیة بموجب أصدارهایتم إو 

لوائح الضبط والشرطة بغرض المحافظة على الأمن العام بإصدارفي حالة حق السلطة التنفیذیة-

.)2(الصحة العامةوالسكینة العامة و 

التنفیذیة في تصدرها السلطة ها قوة النظام، و یة ولستثنائهي لوائح تصدر في الأحوال الإ:لوائح الضرورة-

، مثلا: حالة الطوارئ والحرب)3(، لمواجهة ظروف إستثنائیة عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتهاغیاب البرلمان

.)4(من نفس الدستور93نصت علیه المادة ستعجالوالإ 96من الدستور96/2نصت علیه المادة 

وامر أ لإصدار: هي لوائح تصدر في وجود البرلمان، وذلك بتفویض منها للسلطة التنفیذیة لوائح التفویض-

ن تعرض على البرلمانو تكون في ظروف غیر عادیة بشرط أخلال فترة محددة في المجال المحجوز للقانون،

و یلغیها.عند نهایة مدة التفویض فیقرّها أ

  .104صمرجع سابق، ، ازلجلط فو -1
یة نایف العربیة للعلوم الأمنیة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، الطبعة الأولى، أكادیمحمد عمر حمد، -2

.2003الریاض، السعودیة، 
  .26ص محمد مفّرح حمود العتبي، المرجع السابق،-3
، مرجع سابق.1996من دستور  93و 96/3المواد -4
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داریة التنظیمیة من نه بالرغم من أن اللوائح أو القرارات الإمن خلال ما سبق ذكره تجدر الإشارة إلى أ

. وینتج عن لأحكامهاأنها ملزمة بالخضوع لها و إلاّ ي وقت تعدیلها في أالأخیرة سلطة إلغائها و لهذه و  الإدارة،عمل 

اللوائح الصادرة عنها، وبالتالي لا یجوز لها إصدار قرارات فردیة بأحكامبالتقییددارة ملزمة هذا الوضع أن الإ

.)1(ذلك تحت طائلة عدم مشروعیة هذه القراراتمخالفة لها و 

:داریةالتعلیمات الإ -د)

مرؤوسیه متضمنة تفسیر القوانین والأنظمة لى مر التي تصدر عن الرئیس الإداري إوایقصد بها الأ

ولا تتضمن بالنسبة إلیهم أي تغییر في الأوضاع  للأفرادثر بالنسبة أنها لا ترتب أي أإلاّ كیفیة تنفیذها، القائمة و 

وترتیبا على ذلك لا یجوز للإدارة نظمة مباشرة كما یفسرها القضاء.نین والأاتهم محددة في القوالتزامالقانونیة لأن إ

لغاء مقبولة.صبحت دعوى الإأ إلاّ المنشورات الداخلیة و لتزاما بناءا على تلك التعلیمات أو فراد اأن تفرض على الأ

طة قراراتها و منشورات بواسریة مخالفة ما تصدره من توجیهات أداومن خلال هذا یجب على السلطات الإ

. ویشترط نها لاتستطیع معارضتهاا قوة القوانین والأنظمة بدلیل أخیرة لیست لهالفردیة، بالرغم من أن هذه الأ

نظمة...ومن المسلم به في فتها للقواعد القانونیة العادیة أو الأعدم مخال للإدارةداریة ملزمة لتعلیمات الإلإعتبار ا

یجوز إلغاؤها أو تعدیلها إلاّ بأداة من ذات الدرجة أو  لاعدة عامة من درجة معینة ذا صدرت قانه إفقه القانون أ

.)2(على منهادرجة أ

الغیر مكتوبة:اثانیا: المصادر 

خرى توجد هناك مصادر أإلیها،ن تعرفنا المشروعیة التي سبق وألى جانب المصادر المكتوبة لمبدأإ  

المبادئ العامة للقانون.و  للمشروعیة المتمثلة في كل من العرف

.105لجلط فواز، المرجع السابق، ص-1
  .25و 20ص نواف كنعان، المرجع السابق،-2
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 : La coutumeالعرف  - أ)

مبدأفي عاداتهم و معاملاتهم، ویقصد به في مجال عند الأفرادمتعارف علیهما هوكلیقصد بالعرف لغةً 

به بصفة منتظمة وبشكل طار عملها سلوك محدد تلتزم" وهو إتباع الإدارة في إداريالعرف الإ"المشروعیة

خر ،ما لم یلغى أو یعدّل بسلوك أ)1(دارة بمثابة قانون مكتوبتنتهجه الإذي مستمر، بحیث یصبح هذا السلوك ال

مماثل له.

لمشروعیة الغیر مكتوبة، لكن یجب أن یكون غیر مخالف لنص داري مصدر من مصادر اویعدّ العرف الإ

الإداري القاضي جأنه في حالة عدم وجود نصوص قانونیة مكتوبة یلأصبح سلوك غیر مشروع، إذْ أإلاّ القانون و 

ن كان ي أقدم مصادر المشروعیة وإ یعتبر العرف الإدار قانونیا مكتوب. و ن یعدّل نصا ، ولیس للعرف أ)2(لیهاإ

أن العرف لایزال  إلاظاهرة القواعد القانونیة المكتوبة، ومع ذلك نتشار ره في العصر الحدیث تراجع نظرا لإدو 

دارة على سیر الإ«قد عرفته محكمة العدل العلیا الأردنیة على أنها:و ساسیا في الحیاة القانونیة.یلعب دورا مهما وأ

ة بمثابة القانون المكتوب مادام أن بحیث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختار مواجهة حالة معینةنحو معین في 

كان طبقته في جمیع الحالات الفردیة و لتزمت به دائما و المدة الكافیة وإ طرادبإدارة سارت على سنن معینة الإ

ن یتوفر فیه ملزما للإدارة أعتبار العرف.ویشترط لإ)3(»نص من نصوص التشریعيهذا العرف غیر مخالف لأ

شرطان هما:

العمل غفل هذا الشرط فلا یرتفعأ فإذابصورة منتظمة، بصفة دائمة و  للإدارةون العرف ملزما ن یكأ-   

العامة. للإدارةلى مستوى العرف ملزم إ دارةالإالذي جرت على مقتضاه 

)4(و الدستوریةا لنص قائم من النصوص التشریعیة أیكون العرف قد نشأ مخالف ألا- 

ساسیین هما:ساس توفر ركنین أومن خلال التعاریف التي سبق وأن وضحناها یتبین لنا أن العرف یقوم على أ

.57المرجع السابق، صمحمد عبد العال السناري، -1
.28محمد مفّرح حمود العتبي، المرجع السابق، ص-2
.25نقلا عن:  نواف كنعان، المرجع السابق، ص-3
.30حمد قارش، المرجع السابق، صأ - 4
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ن وإ ظمة خلال مدة زمنیة محددةمنتعلى إتباع سلوك بصفة مستمرة و دارة : یتمثل في إعتیاد الإالركن المادي-

عرف  مامنكون أخرى هنا لاالسلوك لفترة معینة ثم تخلت عن إتباعه في فترة أ هذا نتهاجإإعتادت الإدارة على 

ذلك السلوك بإلزامیةن تشعر إلى أن على الإدارة أ نتظام. بالإضافةصفة الإستمراریة والإهذا لغیاب إداري و 

علیا بمصر بقولها: الهذا ماعبرت عنه المحكمة الاداریة ولیة ویكون عملها غیر مشروع. و مخالفته یعرضها للمسؤ و 

و تباعها أالتي درجت الجهات الإداریة على إطلاقه على الأوضاعو العرف الإداري إصطلح على إ...«

ن مباشرة هذا النشاط أالسیر علىلنشاط معین، وینشأ من إستمرار الإدارة التزاماتها لهذه الأوضاع و مزاولتها

.)1(»خرى مماثلة..لم تعدل بقاعدة أماتباعها مثابة القاعدة القانونیة الواجب إتصبح ب

م بتلك السلوكات سواء من جانب الإدارة أو من لتزا: یتمثل الركن المعنوي في الإعتقاد بالإالركن المعنوي-

.)2(المشروعیةمبدأي خروج عن هذا السلوك من طرفیهما یعدّ خروجا عن جانب الأشخاص المتعاملین معها، وأ

Lesالمبادئ العامة للقانون: - ب) principes généraux du droit

هي التي یكشف عنها القاضي لتزام الإدارة بها، و تي یستنبطها القضاء ویعلن ضرورة إالمبادئ الیقصد بها تلك

من نها مجموعة ى ما یعرض علیه من منازعات، كما أیطبقها علیر القانوني العام في الدولة، و من خلال الضم

لا یشترط ورودها في بواسطة المحاكم. و ستنباطها یتم إتي رسخت في النظام القانوني للدولة و القواعد القانونیة ال

، )3(قاضي من طبیعة النظام القانوني وأهدافه المتنوعةیستخلصها النوني مكتوب فقد یكون خارجا عنه و نص قا

المشروعیة.مخالفتها إنتهاكا لمبدأتمثلو 

بشكل صریح بإعلانهلى مجلس الدولة الفرنسي، ضل في إبراز أهمیة هذه المبادئ العامة إیرجع الفو   

لفرنسیة الثالثة وتراجع مبادئ نهیار الجمهوریة ا، نتیجة لإ1940در الشرعیة في سنة عنها كمصدر من مصا

زي، وهذا ما حتلال الناالإلدستوریة التي كانت قائمة قبل المبادئ امن هذا الوضع إنهیار النظم و قد نجم الحریة، و 

جسور ط،د ول،للمنازعات الاداریة )، القسم الأطار النظريلمرجع في المنازعات الإداریة،(الإنقلا عن: عمار بوضیاف، ا-1

  .26و 25ص ،2013الجزائر،ر والتوزیع،للنش
  .118ص رسلان، المرجع السابق،أنور احمد أ - 2
.40فادي نعیم جمیل علاونة: مرجع سابق، ص-3
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بادئ القانونیة العامة، وجعلها لى وضع نظریة المحقوق الأفراد وحریاتهم إجل حمایة دفع مجلس الدولة من أ

.)1(جزءا لا ینفصل عنهعتبرهإ مصدرا للمشروعیة و 

كفالة حق الدفاعمبدأداري هناك: ون التي نجد مصدرها في القضاء الإما من بین المبادئ العامة للقانأ  

المبادئ العامة وغیرها من الإداریة،عدم رجعیة القرارات مبدأنصاف، العدل والإمبدأالحریة، مبدأالمساواة، مبدأو 

لزامیة في الجزائر نجد عدة .أما عن مصدر قوتها الإ)2(دارة العامة في مختلف جوانبهاالتي تسري على الإ

تضمن المحكمة«:1996من دستور 152/3ذْ تنص المادة ا القانونیة، إتبین لنا مدى إلزامیتهنصوص قانونیة 

و تنص »حترام القانون.نحاء البلاد ویسهران على إالعلیا ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أ

دون الدولةالوظائف في جمیع المواطنین في تقلد المهام و یتساوى «ى المبادئ العامة للقانون أنه عل 51المادة

ك في نص المادةذلكذا المساواة أمام حق التعلیم و . و »خرى غیر الشروط التي یحددها القانونأیة شروط أ

.».لتحاق بالتعلیم و التكوین المهني..الدولة على تساوي في الإ تسهر «من الدستور مایلي: 53/5

ون هو سلطة القاضي للمبادئ العامة للقانلزامیة ومن خلال كل هذا یتضح أن الأساس الحقیقي للقوة الإ

من القواعد القانونیة الملزمة وبالتالي بروز الدور عتبارهاو المفترضة للمشرع، بإفي استخلاص الإرادة الضمنیة أ

.)3(نشاء القواعد القانونیةالإیجابي للقاضي الإداري في إ

المطلب الثاني

المشروعیةمبدأعمال أسس تنظیم الرقابة القضائیة على أ

ونتیجةً للتطور السریع الأفراد،دارة للقانون مثلها مثل المشروعیة إلى إخضاع الإمبدأدى ظهور لقد أ  

العامة والمصالح المشتركة أدى إلى تدخل الدولة من أجل تحقیقها بالأمورفراد منها الخاصة زادت حاجیات الأ

وجود تشریعات خاصة تحكم سلوك الإدارة وتختلف عن  لى، مما أدى إلأفرادلالحاجیات الجماعیة بإشباعذلك و 

.)4(لیه من تحقیق المصلحة العامةعمل الإدارة وما تهدف إفراد لتتناسب مع طبیعةالقانون المطبق على الأ

.15، المرجع السابق، صهعبد االله طلب-1
.15، المرجع السابق، صمحمد صغیربعلي -2
.35أحمد قارش، المرجع السابق، ص-3
.197السناري، المرجع السابق، صمحمد عبد العال-4
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ونظرا للإحتكاك المستمر بین أنشطة الإدارة وحقوق الأفراد وحریاتهم، أدى إلى ظهور إعتداءات 

ستدعى إلى تسلیط الرقابة القضائیة على الأمر الذي إالإداریة،جهزة طرف السلطات والأوإنحرافات وتعسفات من 

.نجع أنواع الرقابة التي تضمن حقوق وحریات الأفرادعتبارها من أإالمشروعیة بلمبدأضمانا دارة العامة أعمال الإ

كثر الإداریة وفضها بطریقة أئات قضائیة للفصل في النزاعات هیلاّ أنه من أجل ذلك یستلزم وضع قواعد و إ

المشروعیة .لمبدأضمانة 

لهذا استقرّ التنظیم القضائي في و  واحد في جمیع الدول،مبدأو خذ منهج أأتو طبیعة تنظیم هذه الرقابة لا

مبدأكما یلي: التنظیمیندارة لذا سندرس كلا نوعین من الرقابة القضائیة على أعمال الإغلب الدول على وجودأ

).الفرع الثانيالقضاء في ( ازدواجیة القانون و ومبدأ)،الفرع الأولالقانون والقضاء في (یةو وحدا

القضاء القانون و یةوحداو مبدأطبیعة ومفهوم الأول:الفرع 

خیرا سنقوم وأ )،ثانیا(المبدأساس ) ثم أولاأ(المبدألى كل من مفهوم رق إیجب التطالمبدأللتعرف على 

).( ثالثاالمبدأبتقدیر 

القضاءالقانون و یةوحداو مبدأمفهوم  أولا:

یختص بالفصل دي_ و العانظام القضاء الموحد هو ذلك النظام الذي یوجد فیه قضاء واحد هو_ القضاء 

اص القانون شخفصل في المنازعات التي تثور بین أدارة العامة، كما یختص في نفس الوقت بالفي منازعات الإ

مام المحاكم العادیة بحیث تخضع تساوي مع الأفراد أوضعیةدارة في هذا النظام في تتواجد الإالخاص. حیث 

المنازعات سواء تلك التي في هذا النظام یعهد بمهام السلطة القضائیة في الفصل في كافة. و )1(القاضيلأوامر

إداریة م جمیعها عادیة كانت أظر المنازعات من ثمة هذه الجهة تختص بنو  الإدارة،جهة تثور بین الأفراد و 

.)2(واحدقانون و فیخضع الجمیع لقضاء 

المنازعات الاداریة)، الجزء الأول، الطبعة الانظمة القضائیة المقارنة و مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، (-1

.27، ص2005الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.140فادي جمیل علاوانة، المرجع السابق، ص-2
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القضاءالقانون و یةوحداو ساس ثانیا: أ

وذجین لنظام القضاء مریكیة خیر نمأي إنجلترا والولایات المتحدة الأ»نجلوسكسونیةالأ «تعتبر الدول 

.)1(نجلیزیةالإ بالأنظمةفي نظمها المختلفة تأثرتمعها الدول التي الموحد، و 

"" الملك لایخطئهي ذْ كانت هناك قاعدة سائدة و إن الأسلوب الإنجلیزي یعتمد على أسباب تاریخیة، إ

لى كما هو معروف أن المفهوم الإنجلیزي یخلط بین الملك والدولة. على هذا الأساس الدولة لا تتعرض إ

ي كانت بید الملك لتحقیق مآربه القضائیة الملكیة التى وجود ما یعرف بالمجالس إل بالإضافة، )2(المسؤولیة

قبل الحرب العالمیة في مرحلة لاحقةو  حریاتهم،وسیاسته حتى وإن كانت على حساب القانون وحقوق الأفراد و 

المشروعیة لمبدأحمایة " و دولة القانونما یسمى "تأكید، لعب القضاء العادي دور بارز في 1914ولى الأ

ما زاد من ترسیخالأمر الذي غض النظر عن اللجوء إلى نظام آخر، و الإدارة،فراد من تعسف وحمایة حقوق الأ

دارة من الناحیة عدم مسؤولیة الإبمبدأخذ الفصل بین السلطات" والأمبدأعتناق ما یسمى " هذا الموقف إ

.)3(القانونیة

القضائي الانجلیزي:ومن خلال ما سبق نستخلص المبادئ التي یقوم علیها النظام 

تطبق القانون الشائع دون سواه؛: و یتحقق في وجود هیئة قضائیة واحدة سیادة القانونمبدأ-

على قدم المساواة شخاص سواء طبیعیة، خاصة أو عمومیة: هو خضوع كل الأمام القانونالمساواة أمبدأ-

 ؛نونیةو حمایة قامتیازات أي لا إإلى قانون واحد، أ

داء مهامها المحددة ي والوظیفي للسلطات الثلاثة في أستقلال العضو : هو الإالفصل بین السلطاتمبدأ-

نجلیزي.ئ بمثابة عماد النظام القضائي الإتكون هذه المباد، و )4(مثلا: السلطة القضائیة تمارس الوظیفة القضائیة

.30سلام عبد الحمید محمد زنكنة، المرجع السابق، ص-1
داري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانوندولة القانون ودور القاضي الإقاضي انیس فیصل،-2

.86،ص2010ي، قسنطینة، السنة الجامعیة تور السیاسیة، جامعة منالعام، فرع المؤسسات الاداریة و 
3

.40، المرجع السابق، صمحمد صغیربعلي  -
4

2004طبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المد ط،شید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري،خلوفي ر -

  .45و 44ص
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القضاءالقانون و یةوحداو ثالثا: تقدیر 

في:  المبدأتتمثل مزایا هذا المزایا:- أ)

دارة، ویخضع الجمیع شروعیة، إذْ یحمي حقوق الأفراد وحریاتهم ضدّ تعسف الإالملمبدأیعد ضمانة جوهریة -

.)1(و محكومین لقانون واحدسواء حكام أ

عن مبادئ ج الإدارة ي یصدر قرارات فقط في حالة خرو لا یدیر، أو ذْ یحكم سلطة القاضي في مواجهة الإدارة إ-

.للإدارةوامر المشروعیة، ولا یملك الحق في إصدار الأ

.)2(ذْ یتمیّز بعدم التعقید، حیث توجد جهة قضاء واحدة تفصل في كل المنازعاتإ بساطة النظام،-

منها:توجد مزایا للمبدأ فلا بد أن لها عیوبكما العیوب:  - ب)

ودورها في تحقیق الصالح العام.دارة العامة تجاهل نظام القضاء الموحد وضع الإ-

عدة وسائل تهربا من المسؤولیة  لىبسبب لجوء الإدارة إ للأفرادلم یستطع هذا النظام تحقیق الحمایة الكافیة -

تفادي الرقابة القضائیة.و 

ختصاص المحاكمذلك لتطبیق نطاق إالنظام من حمایة الأفراد ضد تعسف الإدارة بشكل واضح، و عجز هذا-

داریة.یة بالنظر في المنازعات الإالعاد

.)3(العمل القضائيیخلط بین العمل الإداري و -

الفصل بین السلطات، مبدأ السلطة مبدأالقانونیة العامة مثلا: ض المیادین الدستوریة السیاسیة و یحترم بعلا - 

.)4(داريالتدرج الإمبدأالرئاسیة و 

القضاءإزدواجیة القانون و مبدأطبیعة ومفهومالفرع الثاني:

خیرا سنقوم ) وأثانیا(المبدأساس )، ثم أولاأ(المبدألى مفهوم زدواجیة سنتطرق إالإ مبدأللتعرف على 

).ثالثا(المبدأبتقدیر 

1
.141فادي نعیم جمیل علاوانة، المرجع السابق،ص -
.200رسلان، المرجع السابق، ص أحمد أنور أ - 2
.69، المرجع السابق، ص هعبد االله طلب-3
.44زروقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -4
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القضاءزدواجیة القانون و إ مبدأمفهوم  أولا:

ن تقوم بالوظیفة القضائیة أ " زدواجیة القضاء" إخر و بمعنى أالقضاء أإزدواجیة القانون و بمبدأیقصد 

 Juridiction de l’ordre judicaire ou juridiction داري)لقضاء الإتان قضائیتین ( القضاء العادي واجه

de droit communبصفة هام الفصل في المنازعات العادیة أي التي تقوم بین الأفراد و ول بم.حیث یقوم الأ

ختص بالفصل في المنازعات الإداریة التي اري یدأما القضاء الإ إداريعامة كل النزاعات التي لیس لها طابع 

المحاكم جهة القضاء العادي من تتألفبمقتضى هذا  النظام الأفراد. و و بین الإدارة و تنشأ بین الجهات الإداریة أ

بمختلف أنواعها ریةداالعادیة على إختلاف أنواعها ودرجاتها، أما القضاء الإداري تتكون من مجموع المحاكم الإ

.)1(درجاتهاو 

القضاء ثانیا: أساس إزدواجیة القانون و 

خاصة موضوع الفصل في و  1789سنة ثناء الثورة الفرنسیة مرة وبصفة موضوعیة ألأولطرحت 

في المتمثلة و  1789سباب تاریخیة سبقت ثورة إلى أهذا راجع السلطات التنفیذیة طرفا فیها، و النزاعات التي تكون

لى نفس هدف قضاء العادي كان یشكل عائق في الأعمال الرامیة إدارة. لكن الالقضاء العادي تجاه الإموقف

قاضي مختص في النزاعات الإداریة إذْ یعتبرون تدخل القاضي تأسیسفي  الفرنسیینلهذا فكر الثوار الإداریین، و 

نطلاقا من مبدأین متكاملین هما:إداري إ لهذا تم وضع قضاءو  الإدارة.الإداري هو مساس باستقلال 

Leالفصل بین السلطات مبدأ- principe de la séparation des pouvoirs

Leالسلطة القضائیة الفصل بین السلطة الاداریة و مبدأ- principe de la séparation des

autorités administratives et des autorités judiciaire(2) .

:ختصاربأربعة مراحل تاریخیة نذكرها بإوتطور القضاء الإداري في فرنسا قدّ مرّ نشأةن بهذا یمكن القول أو 

.71، ص نفس المرجع، هعبد االله طلب-1
2

  .48و  47خلوفي راشید، مرجع سابق، ص -
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نة الثامنة، في هذه المرحلة تمّ لى غایة السإ 1789: تمتد من سنة )الادارة القاضیة( الأولىالمرحلة -

ثورة الفرنسیة من القضاء في عهد دارة ذاتها، هذا نظرا لموقف الالمنازعات الإداریة إلى الإإسناد مهمة الفصل في 

الفصل بین السلطات الذي نادى به مونتسكیو.لمبدأالملك، ذلك نتیجة لفهمها الخاطئ 

مجلس نشاء، في هذه المرحلة تمّ إ1872الثامنة الى من السنة تبدأ:)القضاء المحجوزالثانیة (المرحلة -

یه حول بداء رأنظمة وإ من تحضیر مشاریع القوانین الأ 52ة ، حیث خولته الماد22الدولة بموجب دستور 

منحت له قضاء 1848نوفمبر 4في دستور و  دارة المركزیة،المنازعات الإداریة التي تعرض علیه من طرف الإ

لغائه ثم حله وإ 1952وإعادة إنشائه سنة 1851. بالرغم من حله سنة )1(نفسهادارة مراقبة ن الإمما مكّ محجوز 

منحه بصورة نهائیة القضاء المفوض.و  تأسیسهعاد  1872ماي 24فقانون 1870سنة 

1872ر قانون ، بصدو 1953لى إ 1872من سنة تبدأ:)مرحلة القضاء المفوض(ة الثالثةالمرحل-

لى القضائي، أي لم تعد أحكامه بحاجة إ هختصاصإ نجدستشارياصبح لمجلس الدولة إلى جانب اختصاصه الإ

شاء نإذْ هي ملزمة بمجرد صدورها، وأصبح نظام الفرنسي یتسم بالإزدواجیة التي تطلبت إتصدیق من الإدارة 

.)2(دارياص بین جهتي القضاء العادي والإختصمحكمة التنازع لحسم تنازع الإ

لى غایة إ 1953هذه المرحلة تمتد من : و )العامداریة قاضي القانون المحاكم الإ(الرابعةالمرحلة -

أصبحت المحاكم الإداریة الإقلیمیة صاحبة الإختصاص العام بنظر 1953سبتمبر 30، فحسب قانون الیوم

ستئناف مامه كجهة إمثل في الطعن أتتمجلس الدولة على سبیل الحصر،  اصختصالقضایا الإداریة، وحدد إ

.)3(داریةالصادرة من المحاكم الإللأحكام

.45، مرجع سابق، ص محمد صغیربعلي-1
.46زروقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -2
.206رسلان، المرجع السابق، ص أحمد أنور أ-   3
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القضاءازدواجیة القانون و مبدأثالثا: تقدیر 

المزایا: - أ)

داریة.عد قانونیة تحكم العلاقات بین الإدارة والأفراد ویطبق على كل النزاعات الإقوا نشأةلى هو نظام یؤدي إ-

.)1(المصالح الخاصةنظام یوفق بین المصالح العامة و  هو - 

.)2(بهاالمنوطالمهام ل القضاة الفهم العمیق لمشاكل الإدارة و نظام یخو -

العیوب: - ب)

 داري.هو نظام یؤدي إلى تعقید وتنازع في الإختصاص بین جهتي القضاء العادي والقضاء الإ-

دارة كطریق في تلف عن القانون الذي یطبق على الأفراد بسبب وجود الإداري قانونا یخعندما یطبق القضاء الإ-

.)3(المساواةمبدأتعدي على و  للإدارةیجابي علاقة القانونیة المتنازع فیها، إال- 

الفرع الثالث: النظام القضائي الجزائري

تتمثل ساسیة داري بصفة خاصة، عبر أربعة مراحل أء الإالقضاالقضاء في الجزائر بصفة عامة و لقد مرّ 

، النظام القضائي )( ثانیاحتلال )، النظام القضائي في فترة الإولا( أالفرنسيحتلال في: النظام القضائي قبل الإ

).( رابعازدواجیة القضائیة )، مرحلة الإ( ثالثاستقلال في فترة بعد الإ

حتلال الفرنسيالنظام القضائي الجزائري قبل الإ أولا:

یعرف ما، وهوسلامي" في العهد الإ دیوان المظالملقد عرفت الجزائر في هذه المرحلة ما یعرف " 

.146نعیم جمیل علاوانة، الرجع السابق، ص -1
.47زروقي عبد القادر، نفس المرجع، ص -2
  .173ص  مرجع سابق، مسعود شیهوب،-3
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إذا الجزائر كانت تطبق .)1(بلغة القانون هو المساس بحق من الحقوقو بالتعدي من الحق إلى الباطل قصدًا أ

كان النظام القضائي یطبق في الأغلب وفقا للمذهب سلامیة في تسییر المرافق العامة للدولة، و الشریعة الإ

الفصل لمتخصصة و الخاصة بعملیة النظر و قضاء المظالم ذي الطبیعة القضائیة اوقد عرفت الجزائرالمالكي.

)2(.حریاتهمو فراد الأفراد من إعتداءات وتعسفات السلطات العامة وتوغلها على حقوق الأفي مظالم

حتلال الفرنسيظام القضائي الجزائري في فترة الإثانیا: الن

في الشكاوي شخصیا، لكن ذْ كان یفصل عبد القادر إمیرهر تطبیق قضاء المظالم في عهد الأزدإ  

30ستعمار، حیث نص المرسوم الصادر سرعان ما إمتد التنظیم الفرنسي إلى الجزائر وذلك عن طریق الإ

محاكم إداریة وهي: نشاء ثلاثة وذلك بإفرنساداري في المتضمن إعادة تنظیم جهة القضاء الإ1953سبتمبر 

.)3(داریة بقسنطینة ئر العاصمة، والمحكمة الإداریة بوهران، والمحكمة الإالمحكمة الإداریة للجزا

المتعلق بتنظیم  934- 53وم رقم زدواجیة القضائیة بموجب المرسفي هذه الفترة عرفت الجزائر الإو   

داریة.إصلاح المنازعات الإو 

ستقلالبعد الإالجزائريثالثا:النظام القضائي 

لفترة تمیزت بوحدة القضاء بمعنى أن الجزائر ،في هذه ا1996الاستقلال الى غایة هي مرحلة ممتدة من 

.ورغم )4(طرافهافي جمیع المنازعات بغض النظر عن أالفصل تخلت عن الإزدواجیة، إذْ یقوم القضاء بالنظر و 

له على طبیعة النظام تأثیرداري لا تقسیم داخلي وشبه إ إلاو غرف ماهو تقسیمه داخلیا إلى أقسام أو فروع أ

ختصاص القضاء مییز بین إحدد الهیئات القضائیة المتواجدة بشكل تسلسلي دون ت1976القضائي. فدستور 

  .6ص  د ط، د د ن، الجزائر، د س ن،السایح صلاح الدین، تطور القضاء الإداري في الجزائر،-1
مبدأ المشروعیة وأعمال السیادة بین ولایة المظالم والقضاء الإداري، ( دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة بكراوي عبد االله،-2

تخصص: شریعة وقانون، جامعة العقید أحمد درایة، كلیة العلوم الإجتماعیة الماجستیر في العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، 

.6، ص2008والعلوم الإسلامیة، أدرار، الجزائر، 
.18، ص نفس المرجعبكراوي عبد االله،3
.70یوسفي كریمة، المرجع السابق، ص 4
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على یشكل في جمیع مجالاتأن المجلس الأ « على: 177ذْ تنص المادة إ الإداري،ختصاص القضاء إ العادي و 

جتهاد في العمل القضائي فيلمحاكم، ویضمن توحید الإالقانون الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة وا

قوق في حظهرت عدة مبادئ و )2(1989بصدور دستورو  .)1(»حترام القانونیسهر على إلبلاد و نحاء اجمیع أ

تمهید 1990صلاحكان إ بالموازاة مع ذلكمیلاد السلطة القضائیة،لى توقیعجمیع المجالات، بالإضافة إ

، حیث قام المشرع )3(داریةبخصوصیة المنازعات الإ للإقرارتغیر النظام القضائي المنتهج لدخول مرحلة جدیدة و 

23–09وذلك بموجب القانون 07نص المادة  في الجزائري بإحداث تغیر في قانون الإجراءات المدنیة تحدیدا

.)4(1990أوت  18المؤرخ في 

زدواجیة القضائیةرابعا: مرحلة الإ 

الجزائري من نتقال النظام القضائي على إ 1996التعدیل الدستوري لسنة صلاح القضاء نص في إطار إ  

على هذا تم ، و من الدستور152نشاء مجلس الدولة بناء على نص المادة الوحدة إلى الإزدواجیة، حیث تم إ

)6(02-98لى قانون إ بالإضافةختصاصات مجلس الدولة إ ینظم سیر و )5(01-98صدور قانون عضوي رقم

في مجال إتمام و  متعلق بمحكمة التنازع.)7(03-98یضا صدور قانون عضوي رقموأ ،الإداریةالمتعلق بالمحاكم 

1
الدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةدستورإصداریتضمن، 22/11/1976، المؤرخ في 1976نوفمبر 24دستور من 177المادة -

.94، عدد ج جالشعبیة، ج ر 
مؤرخ في 18-89، للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، المنشور بمرسوم رئاسي رقم 1989مارس 01دستور -2

.1989، سنة 09، ج ر ج ر، عدد 28/02/1989
المؤسسات اجستیر في القانون، فرع الدولة و في النزاع الإداري، مذكرة لنیل شهادة مختصاص القضائي معیار الإبن ذیب زهیر،-3

.101، ص 2013، الجزائر، -1-العمومیة، جامعة الجزائر
یعدل ویتمم الأمر رقم 1990غشت 18الموافق ل 1411محرم عام 27مؤرخ في 23-90من قانون رقم 07أنظر المادة -4

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة.1966ونیو سنة ی8المؤرخ في 154–66
د ، العدج ج المتعلق بصلاحیات مجلس الدولة وتنظیمه وسیره، ج ر30/05/1998المؤرخ في 01–98القانون العضوي -5

.10/06/1998بتاریخ 37
.1998، لسنة 37، عدد ج ج رالمتعلق بالمحاكم الإداریة، ج 1998مایو 30المؤرخ في 02–98القانون العضوي -6
یتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها.1998جانفي 3المؤرخ في 03–98القانون العضوي -7
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حیث داریةون الإجراءات المدنیة والإیتضمن قان)1(09-08صلاح صدر قانون جدید رقم إتمام مسایرة الإ

مجلس الدولة.المحاكم الإداریة و نونیة جدیدة تنظم عمل حكاما قاخصص المشرع في هذا القانون أ

زدواجیة مایلي:ومن أسباب تبني نظام الإ

داریة؛رة القضایا في مجال المنازعات الإكث-

تجسید فكرة تخصص القضاة؛-

توفر الجانب البشري؛تطور المجتمع الجزائري و -

.)2(بها النظام الموحداسباب علمیة و قانونیة ناتجة عن العقبات القانونیة و الاجرائیة التي جاء -

 21عدد، ج ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر25/02/2008المؤرخ في 09–08القانون -1

23/04/2008.
.102المرجع السابق، ص بن ذیب زهیر، -2
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المبحث الثاني

تحدید مفهوم القرار الإداري

یعد القرار الإداري من الموضوعات الهامة والجوهریة الذي یصدر عن السلطة الإداریة كعمل إداري 

التشریعیة والأعمال عن غیره من الأعمال المادیة،إنفرادي ومن الأهمیة بمكان تعریف القرار الإداري وتمییزه

.)1(القضائیة

النظام ،(المطلب الأول)وبناءا على ما تقدّم سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تعریف القرار الإداري 

.(المطلب الثاني)القانوني للقرار الإداري 

المطلب الأول

تعریف القرار الإداري

كما تعني علیه الرأي في الحكم في مسألة أو أمر من الأمور،››أي ثبت‹‹قرّ یعني مصطلح القرار ما

أَنْهَرًاخِلَٰلَهَآوَجَعَلَ قَرَارً رْضَلأْ ٱ جَََََعَلَأمَّن ﴿:مصداقا لقوله تعالى)2(المستقر والثابت المطمئن من الأرض

.)3(﴾یَعْلَمُونَلاََ َكْثَرُهُمْأ بَلْجٱالله مَّعَ ءِلَٰهٌُ أَ حَاجِزًاٌٱلْبَحْرَیْنِبَیْنَوَجَعَلَرَوَٰسِىَ لَهَا وَجَعَلَ

فإن المشرع لم یضع أي تعریف خاص للقرار الإداري بل ترك ذلك للفقه والقضاء، فأجمعوا على أن 

القرار الإداري هو:عمل قانوني نهائي یصدر من سلطة إداریة عامة، بإرادتها المنفردة لإحداث آثار قانونیة 

ممیزاته)لفرع الثانيا(،المقصود من القرار الإداري)الفرع الأول(معینة.وعلیه سوف نخصص 

الفرع الأول:المقصود بالقرار الإداري

على مختلف التعاریف الفقهیة،التشریعیة،والقضائیة التي حاولت تعریفه بالكیفیة التالیة:لابد من الإطلالة

.66، صمرجع سابقمحمّد زنكنة،سلام عبد الحمید -1
شر والتوزیعدار الهدى للنّ د ط،،)قضائیةفقهیة،دراسة تشریعیة،(النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة ،بوعمران عادل،-2

   09ص ،2010الجزائر،
.من سورة النّمل60الآیة -3
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أولا: التعریف الفقهي 

الغربي والفقه العربي ونتطرق تعددت محاولات الفقه الإداري لتعریف القرار الإداري ما بین كلا من الفقه 

إلى البعض منها:

محاولات الفقه الغربي لتعریف القرار الإداري -أ)

أخیرا إعترف الفقه الغربي بإعطاء تعریف للقرار الإداري وهذا بالنظر إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار 

حیث قدمت عدة تعریفات فقهیة نذكر منها:

إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد، یصدر ‹‹:اري هویعتبر العمید هوریو القرار الإد

.››عن سلطة إداریة، في صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

.)1(››كل عمل إداري یحدث تغییرا في الأوضاع القانونیة القائمة ‹‹:بأنه وعرفه الفقیه بونار

  القرار الإداري محاولات الفقه العربي لتعریف -ب)

القرار الإداري یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر 

ویحدث أثر قانوني إزاء الأفراد.

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث مركز قانوني 

معین بغیة تحقیق مصلحة عامة.

ا عمّار عوابدي فقد عرّفه بأنه عمل قانوني یخلق آثار قانونیة عن طریق إنشاء وتعدیل مراكز قانونیة أم

عامة أو خاصة سواء كانت موجودة وقائمة عن الأعمال الإداریة أو غیر موجودة وقائمة، دون أن تستهدف وراء 

.)2(القیام بها إحداث آثار قانونیة معینة

لعمل الإداري الذي یصدر عن الإدارة للتعبیر عن إرادتها الملزمة بوصفها سلطة یعد القرار الإداري ذلك ا

.)3(ویكون من آثاره إنشاء أو تعدیل أو إنهاء مركز قانوني معینعامة مستمدة من القوانین والمراسیم،

في الحقوق، فرع قاسي الطاهر، الشروط الشكلیة لرفع دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرنقلا عن:-1

.22، ص 2012، الجزائر، 1-الإدارة المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
   .17-14 ص، 2013للنشر والتوزیع، الجزائر، القرار الإداري في ضوء مجلس الدولة، د ط، دار هومة كوسة فضیل ، -2
،2014منشورات كلیك، الجزائر،د ط،جبار جمیلة، دروس في القانون الإداري، مدعمة بأحدث النصوص القانونیة،-3

   .92ص



مشروعیة القرار الإداريمفهوم مبدألفصل الأول ا

33

آثار القرار الإداري هو تصرف إداري إنفرادي یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدّولة ویحدث 

.)1(قانونیة بإنشاء وضع قانوني قائم

ا:التعریف القانونيثانی

إنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أي تعریف یخص القرار الإداري رغم وجود عدّة نصوص قانونیة 

مختلفة أشارت إلیه فقط ومنها:

المتضمن قانون الإجراءات 09-08من القانون رقم 801المادة ، وكذا )2(1996من دستور 143المادة _

.)3(المدنیة والإداریة

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06من الأمر 141/2المادة _

.)5(سیرهمجلس الدولة وتنظیمه و المتعلّق بصلاحیات01-98ضوي رقم من القانون الع9المادة ، )4(العامة

.)6(المتضمن قانون العقوبات المعدّل والمتمم1966یونیو08المؤرخ في 156-66ن الأمر م459المادة _

وعلى هذا إذا من خلال هذه المواد لم یتحدد لنا تعریف دقیق للقرار الإداري وإنما إشارة فقط للقرار الإداري. 

  للقرار الإداري  لقضائيا لتعریفا: ثالثا

تتعدى إلي تبسیط المفاهیم تقتصر على سن أحكام في النزعات المرفوعة أمامه بللا  مهمّة القضاءإن 

.تعریف لها إعطاءم الأمر إستلز إنو  نلمتقاضیالتي یدور حولها النزاع ل

لمصر من     العلیا الإداریةقضت به المحكمة هو ما تقر القضاء على تعریف آخر و سك إلذ فمن

دتها الملزمة بما لها االذي یتطلبه القانون عن أر المختصة في الشكل  الإدارة حافصاهو  الإداريالقرار ‹‹ أن:

جائزا قانونا ممكنا و أثر قانوني معین یكونإحداثبقصد  لكمن سلطة عامة بمقتضي القوانین و الوائح وذ

10بوعمران عادل، مرجع سابق، ص-1
، مرجع سابق.1996من دستور 143أنظر المادة -2
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09–08من قانون رقم 801أنظر المادة -3
،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، مرجع سابق.03–06من الأمر 141/2أنظر المادة -4
وسیره، مرجع سابق.المتعلق بصلاحیات  مجلس الدولة وتنظیمه 02–98من القانون العضوي 9أنظرالمادة -5
بتاریخ  49ج ر ج ج عدد  ،ن قانون العقوباتمیتض1966یونیو08المؤرخ في  156 – 66 رقم من الأمر459أنظر المادة -6

المعدل والمتمم. ،1966یونیو 11
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اعتمدته المحكمة الإداریة الذيتعریف القضائي هناك انتقاد للالملاحظ هنا أن و ـ  )1(››ابتغاء مصلحة عامة

من خلال قرار مجلسه لسنة الجزائري في عدة قرارات بتعریف القرار الإداريا حاول القضاء المصریة وعلى هذ

.2002سنة و  2001

أحادي الجانب متخذد الإداري على أنه عقد قانوني یعرف العق2001لسنة قرار مجلس الدولة ففي 

قضي على أن  الذيو  2002مجلس الدولة لسنة قرار ا أمّ .للخواص اتماوالتز منشئ الحقوق و  إداریةمن سلطة 

ثر أ حداثإبقصد المنفردة إرادتهان الإدارة ع إفصاحبهیقصد الاجتهاد القضائي أنه و  هالفقفي  الإداريالقرار 

.)2(الذاتیةطبیعة القرار  إلىه العناصر بالنظر ستخلص هذونیةذیتنفإجراءاتقانوني أو بأعمال مادیة و 

ممیزات القرار الإداري:الفرع الثاني

إلیها في وبعد هذه التعاریف التي تطرقنا إلیها یبین لنا خلالها أن للقرار الإداري ممیزات خاصة به نتطرق

یصدر من جهة إداریة  القرار الإداري (الفرع الثاني)وفي  القرار الإداري عمل أو تصرف قانوني،(الفرع الأول)

القرار الإداري یكون نهائیا في التنفیذ.(الفرع الثالث)وبإرادتها المنفردة، وفي 

یحدث أثر في المركز القانوني تصرف قانوني و  أو عمل الإداري: القرار أولا

أو تصرف قانوني نهائي الإداري عمل القرار  -أ) 

القرار  لك یعد عملا قانونیا وإلا عدّ وائح في إصدار القرار الإداري لذاللّ السلطة الإداریة إلى القوانین و تستند

نیا لا بد أن یرتب أثار قانونیة عملا قانو یكونكما أنه حتى .)3(لمبدأ المشروعیةا رقخالمتخذ تجاوزا للسلطة و 

.)4(التي لا تمس بصالح المخاطبین بهاالمادیة  الإدارةتمیز بها عن بقیة أعمال ی

دار الجامعة ،د ط ،الحقوقكلیة ، النفاذ والانقضاء )نقلا عن : محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، (التعریف والمقومات-1

.7، ص 2005الجدیدة للنشر، جامعة الإسكندریة، مصر،

  . 22و21ة فضیل ، مرجع سابق، ص  كوسنقلا عن: -2

25كوسة فضیل ، مرجع سابق ، ص-3

.9، ص2005الجزائر،، القرارات الإداریة، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة،محمد الصغیربعلي -4
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.Aلقد عرّف  Mahiou:على أن العمل القانوني هوUn acte juridique est un acte qui a

des effets de droit(1) .أي العمل القانوني هو العمل الذي یحدث آثار قانونیة.

Jeanأما  rivero:فقد عرّف العمل القانوني على أنه

L’acte juridique de l’administration, est comme tout acte juridique, un

acte de volonté destiné à introduire un changement dans les rapports de droit

qui existent au moment ou il intervient ou mieux, à modifier l’ordonnancement

juridique(2).

العمل القانوني الإداري مثل كل الأعمال القانونیة، فهو العمل الإرادي الموجّه لإحداث تغییر في النظام 

القانوني القائم بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة. 

القرار الإداري یحدث آثار قانونیة: -ب)

بحقوق وحریات المساس ن من شأنه لم یك إذاأن یكون محلا لدعوى لإلغاء  الإداريللقرار  لا یمكن

ف قائم لا یعطي وص وأقدیم وضع قانوني جدید، إلغاءأو تعدیل أو بإنشاءو مراكزهم القانونیة سواء  الأفراد

قاعدة ذات طابع عامإحداثفي  إماالتي تتجسد فیه فیجب أن یحدث أثار قانونیة و للقرار المنازع  ريالإداالقرار 

.)3(قانوني فرديوضع أو خلق 

المتمثلة في العمل ذاتها أثار قانونیة و بلا تحدث و  الإداریةتخرج عن نطاق القرارات كما أنه هناك قرارات 

لتطبیق یذیةنفتاللاحقة لإصدار القرار التي تقوم بمهمة الإجراءاتة و یالتعلیمات المصلح،المنشوراتو  التحضیري

غیر ممكنة أو غیر جائزة قانونا تنتج آثارالقرارات التيو  ،الداخلیةالإجراءاتالقوانین والقرارات الإداریة و 

1
- MAHIOU Ahmed, Cours D’institutions Administratives, 2èmeEdition, Office Des Publication

Universitaires, Alger, 1979, p 197.
2 - JEAN Rivero , Droit Administratif, 9èmeEdition, dalloz , paris, 1980, p 91.

بة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أمزیان كریمة، دور القاضي الإداري في الرقا-3

، ص 2012باتنة، -في العلوم القانونیة تخصص قانون إداري وإدارة عامة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر

75.
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وهي القرارات التي قامت الإدارة المصدرة  غاءللإات أغراضها مثل رفع دعوى ستنفذأو إوالقرارات التي زال أثرها 

.)1(لها بسحبها بأثر رجعي أو إنقضى مفعولها بإنعدام محلّها

ثانیا: القرار الإداري یصدر من جهة إداریة و بإرادتها المنفردة 

تها المنفردة وعلى هذا سوف إداریة بإرادن جهة داري أن یكون قرارا إلا إذا صدر عفلا یمكن للعمل الإ

:النحو التاليعلى ندرس هذا الفرع 

Acteلطة إداریةسباعتبارهاالإداري یصدر من جهة إداریة  القرار )أ administratif acte

d’une autorité administrative

وصف القرار الإداري لابد أن یصدر من أحد الجهات الإداریة في وز العمل الإداري على حتى یح

سلطات أشخاص القانون العام بالهیئات التي تتمتع امة المركزیة أو اللامركزیة ، أوالع ولة سواء السلطة الد

.)2(هي قرارات إداریة نهائیة الإداریةهذه الهیئات  هاعلى هذا فإن القرارات التي تصدر و 

:المنفردة للإدارةبالإرادةیصدر  الإداريالقرار  -ب)

كذلك فإن طبیعة القرار من جانب واحد، و انفرادیةعمل إنفرادي یصدر بصفة هو  الإداريفالقرار 

ترتیب أثاره معلقا على موافقة نفاذه و لو كان في المنفردة للإدارة لا تتغیر حتى و كقرار صادر بالإرادة  الإداري

.)3(بعض الأفراد

یكون نهائیا في التنفیذ  الإداريثالثا : القرار 

privilègeالأسبقیةامتیازعملا یتمتع بالطابع التنفیذي الذي یظهر في  الإداريیعد القرار  du

préalable  فالإدارة إجباریة بدون اللجوء إلى القاضي.بصفة انفرادیة في اتخاذ قرارات  الإدارةتمتاز به  الذي 

17، ص2004مصر، ،المفكر الجامعي، الإسكندریةقضاء ، د ط ، دار محمد  أنور حمادة ، القرارات الإداریة و رقابة ال-4

   19و

وق، جامعة ، كلیة الحقهادة الماجستیر في القانون العامنیل شل، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة غیتاوي عبد القادر-2

.51، ص2008-2007الجزائر،،أبي بكر بلقاید تلمسان

  .118و  117ص  ،محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع السابق-3
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عتبروهاإالالتزام بها كما یمكن لهم الطعن في حالة ما الأشخاصعلى تي تحرر بنفسها السند التنفیذي و هي ال

.)1(لجهات القضائیة المختصة اغیر مشروعة أمام 

المطلب الثاني

النظام القانوني للقرار الإداري

نهایتهاو تنفیذها و  الإداریةهو مجموعة القواعد التي تنظم إعداد القرارات الإداریةالنظام القانوني للقرارات 

المنصوصیحتوي على الشروطادر عن الإدارة ، أما إذا كان القرار الص)2(یخضع هذا النظام لمبدأ المشروعیةو 

علیه سوف و  .)3(، لذا فمشروعیة القرار تتجسد بوجود العناصر القانونیة للقرار الإداريونا كان مشروعاعلیها قان

الفرع (، الإداريتنفیذ القرار نفاذ و (الفرع الثاني)في مشروعیة القرار الإداري و أركان  )1(الفرع نخصص 

  .الإدارينهایة القرار )الثالث

  القرار الإداريمشروعیة أركان :  الفرع الأول

كل ستوفىإ ألم بكل عناصر المشروعیة و  إلا إذا ثارهمنتجا لآالإداري سلیما ومشروعا و لا یكون القرار

، ركن )ثانیا(الإجراءات )، ركن الشكل و  ( أولاختصاص ركن الإ : التي نوجزها فیما یليالأركان المطلوبة و 

.)4()( خامسا، ركن الغایة) ا( رابعركن السبب )،( ثالثا المحل 

ختصاصالإأولا: ركن 

La)الإداري القرار صحةالشرط الأول من شروط ختصاصیعتبر ركن الإ régularité à la

validité de l’acte administratif unilatéral)  ما یعد حجر الزاویة التي یقوم علیها القانون ك

القانون أو تصاصات محدودة بواسطة الدستور أوخإشر كل السلطات العامة في الدولة العام الحدیث، حیث تبا

180، ص 2011، الجزائر،القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیفلباد ناصر،الأساسي في -1

  .181و

.185، ص2000زائر، ، الجطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزیعالالقانون الإداري، لباد ناصر، الوجیز في-2

.95مرجع سابق، ص،جبار جمیلة-3

.78، مرجع سابق ، صسلام عبد الحمید زنكنة-4
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ختصاص من النظام العام في تعتبر قواعد الإنا على مباشرة عمل إداري معین، و یقصد به القدرة قانو . و )1(اللوائح

صحیحا  الإداري القرارتى یكون ح، و )2(یوزع الأدوارالمهام والوظائف و عمل منوط بالمشرع، فهو الذي یحدد 

ختصاص القرار مشوب بعیب عدم الإكان هذا  إلاّ ختصاص بإصداره و صدر ممن یملك الإمشروعا، لابد أن یو 

.)3(یكون معرضا للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداريو 

الإجراءاتركن الشكل و :ثانیا

ذین یتطلبهما القانون لأن اللّ الإجراءات الإداري صحیحا في عنصري الشكل و یجب أن یكون القرار

الحكمة من تقریر المشرع لقواعد أو إجراء معین، و القرار الإداري لا یستلزم شكلاالقاعدة العامة أن إصدار 

عامة من خلال تجنب الإدارة من خاصة، و تتمثل المصلحة الاري تتمثل في تحقیق مصلحة عامة و الشكل الإد

المصلحة الخاصة تتمثل في و  بحث مختلف وجهات النظر،لتأنّي و إلى ایدفعها ا و رع في إصدار قراراتهالتس

تحترم حریاتهم، أما الإجراءات فتعني الخطوات التي یجب حقوق الأفراد و صانتحترام الإدارة قواعد الشكل التي إ

.)4(إعداده للقرار الإداري قبل صدوره للعالم الخارجيلقرار إتباعها في مرحلة تحضیره و على مصدر ا

ركن السبب:ثالثا

le‹‹على السبب مصطلح Duguitأطلق العمید motif impulsif‹‹ أي السبب الملهم فیرى أن

.)5(السبب لا یِؤثر على صحة القرارات الإداریة بل هو مجرد إلهام في اتخاذ القرار

ص  ،1997بوعات، الإسكندریة، مصر، ، دار الهدى للمطقضاء الإداري قضاء الإلغاء، د ط، العبد الغاني بسیوني عبد االله-1

181.

، جسور للنشر (دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة)، د ط:بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-2

  .170ص  2009والتوزیع، الجزائر، 

.95جبار جمیلة ، مرجع سابق ، ص-3

مصر)، مذكرة لنیل شهادة ( دراسة مقارنة بین / الأردن و :رائد محمد یوسف العدوان، نفاذ القرارات الإداریة لحق الأفراد-4

.33، ص2013الأردن،العام، قسم القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،الماجستیر في القانون 

LION Duguit , Traite De Droit Constitutionnel , 3eme Edition, T.2 , Paris, 1928 ,p .405-5
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فیعتبر السبب بأنه الحالة الواقعیة والقانونیة التي تسبق العمل الإداري وتبرر احتمال Bonnardأما الفقیه 

.)1(اتخاذه

أنه ة أو الوقائع التي تسبق القرار أو تدفع إلى إصداره كما یعرف قانونا بیقصد به الواقعإنّ ركن السب 

.)2(الإدارياتخاذ القرار نیة التي تسمح للإدارة بالتصرف و القانو مجموعة العناصر الواقعیة و 

:كما أن لركن السبب عدة خصائص یتمتع بها و منها

السبب واقعة مادیة أو قانونیة إذا ما تحقق وجودها یكون مقبولا أن تتدخل الإدارة بإصدار التصرف المناسب.-

السبب ذاته.كون الهدف من القرار هو معالجة هذا یأن بب دائما سابق على التصرف ذاته و یكون الس-

أن یقع السبب دون إرادة رجل الإدارة أو دون أي تدخل منه.-

فلا تتدخل ...‹‹ذا ما أقرت به المحكمة العلیاوغ تدخله و هالإدارة بإصدار القرار دون سبب یسلا یجوز لرجل -

.)3(››الة وقفیة أو قانونیة تسوغ تدخلهاالإدارة إلا إذا قامت ح

l’objetركن المحل  :رابعا

ي یحدثها هذا القرار سواء مضمونه المتمثل في الآثار القانونیة التالقرار و یعني ركن المحل موضوع 

یكون حتى یكون القرار الإداري صحیحا في محله لا بد أنو  .)4(أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني معینبإنشاء

لا  الذيعلى هذا فان القرار ، و جهة أخرىائزا منأن یكون محل القرار الإداري جو ، هذا المحل ممكنا من جهة 

.)5(یحتوي على هذین الشرطین یكون معیبا في محله

1 - BONNARD André , Précis De Droit Public , 6eme Edition, Paris, 1944, p .28 .
د  ،فرنسا)اسة مقارنیه بین دولة الإمارات ومصر و ( در  : السلطة التقدیریة للإدارةمي جمال الدین، القرار الإداري و سامحمود-2

.15ب ن، د س ن ، ص د ط ، د د ن ،

.290ن، ص س، د مصربنها،، كلیة الحقوق، جامعة شافعي أبو راس، القانون الإداري، د طمحمد النقلا عن : -3

.248، صعبد الغني بسیوني عبد اللّه، مرجع سابق-4

، كلیة الحقوق ر في الحقوق، فرع قانون المالیة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیبونة عقلیة-5

  . 35و  34، ص2013،الجزائر، 1بن عكنون ، جامعة الجزائر
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ركن الغایة:خامسا

تحقیق ذلك أن ركن الغایة هو سبیل ،دارة إلى تحقیقهایعتبر ركن الغایة النتیجة النهائیة التي تسعى الإ

تحدید هذا الهدف الذي یجب أن تراعیه الإدارة في تصرفاتها المصلحة العامة، كما أن المشرع هو الذي یتولى 

إلغاء القرار الإداري حین یلاحظ وعلى هذا فالسلطة التقدیریة للإدارة تختفي وتبعا لذلك یقرر القاضي ،وقراراتها

.)1(نحراف الإدارة عن الهدف الذي قصده المشرعإ

الإداريتنفیذ القرار نفاد و :الفرع الثاني

، سواء في مواجهة ولالقاعدة العامة أن القرارات الإداریة بمجرد صدورها تصبح ساریة المفعتقتضي 

كل قرار إداري و  ن في بدایة سریانها من حیث التأقیت.مكهة المخاطبین بها غیر أن الفرق یمواجالإدارة، أو 

.)2(بمجرد أن یتصل على الأفراد به هاته قوة قانونیة من أجل تنفیذیحمل في طیّ 

أولا: نفاد القرار الإداري

التزامات كانت حقوقا أومشروعا مولدا لأثاره سواء لقرار الإداري فإنه یصدر صحیحا و إذا اكتملت أركان ا

تاریخ سریان القرار في الحالة الأولى عن الحالة المخاطبین به ویختلف ك بالنسبة لإرادة مصدر القرار أوذلو 

الثانیة.

:نفاذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة  -أ)

یستطیع به و تاریخ الذي أصدرته فیه لافتراض أنها على علم الیسري القرار الإداري في هذه الحالة من 

(النشرصاحب المصلحة أن یتماسك بالقرار الإداري منذ هذا التاریخ دون أن تحتج الإدارة بعدم الإعلان 

یترتب على نفاذ القرار الإداري في و  ة الأفراد و لیس لمصلحة الإدارة لأنها وسائل علم قررت لمصلحالتبلیغ)

الحكم على مشروعیة القرار بوسع الإدارة تنفیذه فور صدوره بشرطین : ك ة الإدارة فور صدوره عدة نتائجمواجه

.أن لا یلحق ضررا بالأفراد حیث لا یسري في حقه إلا بعد علمهم به-1

الحقوق والعلوم دكتوراه فيالادة ، رسالة لنیل شهحمایة الحقوق والحریات الأساسیة الإداري في، دور القاضي سكاكني بایة-1

.167، ص2011الجزائر، تیزي وزو،-، جامعة مولود معمريالسیاسیة

.200مرجع سابق،ص،كوسة فضیل-2
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.)1(أن لا یكون معلقا على شرط واقف-2

:مبدأ عدم رجعیة القرار الإداري-

لما في هذه الرجعیة من،إذا كان الأصل العام أن تاریخ نفاذ القرار الإداري هو تاریخ صدوره بأثر فوري

رجعیة القراراتستقرار المعاملات إلا أنه ترد استثناءات على مبدأ عدم إ ، و مساس بالمراكز الأفراد وحقوقهم

الإداریة تتمثل في:

.رجعیة القرارات الإداریة بنص تشریعي-

.وب بعیب من عیوب تجاوز السلطةلحكم قضائي بإلغاء قرار إداري مشرجعیة القرارات الإداریة تنفیذا -

.)2(القرارات الإداریة بسبب طبیعتهارجعیة-

:إرجاء أثار القرار-

لإرجاء أثار القرار خاصة إذا كانت مدة الإرجاء تصل إلى تاریخ لابد أن یكون هناك باعث مشروع

.)3(بعید، إذ یمكن للقاضي إلغاء القرار لانعدام ركن السبب

نفاذ القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد: -)ب

هذا حتى یتمكن المخاطبین بالقرار من اتخاذ موقف اتجاهه ه القرارات من تاریخ العلم بها و ري هذتس

لم تبادر الإدارة یحدث العلم به بالنسبة للمعني و لذلك فلا یجوز للإدارة التمسك بمبدأ سریان القرار إذتیباوتر 

.)4(سواء بتبلیغه أو نشره

171، ص2007التوزیع، الجزائر، جسور للنشر و د ط،،)دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة(ري، بوضیاف عمار، القرار الإدا-1

  .172و

  .317و 316محمد الشافعي أبو راس ، مرجع سابق ، ص-2

.108، ص لجمیلة، مرجع السابقجبار ا-3

، دار الفكر الجامعي الإسكندریة  ، د ط ریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، القرارات الإداعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-4

.253، ص 2007مصر،
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مصدرة عرف بأنه وسیلة رسمیة فرضها المشرع على الإدارة:بالنسبة للقرارات التنظیمیةالنشر-

.بالعلم الرسمي للقراریسمىالقرار لإعلام الناس به و 

یقصد به إخطار المني أو المعنیین بالقرار رسمیا بالنسخة من القرار و التبلیغ بالنسبة للقرارات الفردیة :-

و بالكیفیة التي حددها القانون أو تلك المعتمد داخل دولة و لقد أكد مجلس الدولة الجزائري على وجوب تبلیغ 

اء بالعلم بالقرار و بالرغم من أن القانون لم یحدد وسیلة التبلیغ إلا أن مجلس القرار الفردي و لا ینبغي الاكتف

.1الدولة الجزائري استوجب تبلیغ القرارات الإداریة بمحضر رسمي

یعني تمكن الشخص المعني بالقرار الإداري من الاطلاع و العلم بمحتواه بطریقة أخرى غیر العلم الیقیني:-

.)2(شاملةالتبلیغ بصورة قاطعة لا ضمنیة ولا افتراضیة وبكیفیة واقیة و وسیلة النشر و

: الإداريثانیا : تنفیذ القرار 

التبلیغ أما التنفیذ فهو عمل مادي لاحق نفاذه حیث في نفاذه یتم بالنشر و یختلف تنفیذ القرار الإداري عن 

.)3(من الأفراد الامتناع عن التنفیذصدوره بالقوة التنفیذیة ولا یقبلو یتمتع القرار الإداري منذ لحظةلمفاد القرار

:تنفیذ القرار عن طریق الإدارة -أ)

ذلك راجع لمیزتین الأفراد دون اللجوء إلى القضاء و للإدارة الحق في تنفیذ القرار بنفسها مباشرة على 

رئیسیتین هما : 

رتب أثاره وقع على عاتق الإدارة توفیر وهو الأصل وذلك متى صدر القرار و :لتنفیذ الاختیاري للقرارا-

.)4(كافة الضمانات لتنفیذ مضمونه كما یلزم المخاطب به بالامتثال إلیه

إمتاع الفردجزاءات إداریة ملائمة في حالةتلجأ الإدارة إلى توقیع عقوبات و هنا و  :التنفیذ الجبري للقرار-

1
. 181و 180بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -

.62-60قریمس إسماعیل، مرجع سابق ص -2

.329محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص-3

.225كوسة فضیل ، مرجع سابق ، ص-4
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.)1(الإدارة حدود التنفیذ الجبريأن تلتزمو  عن التنفیذ إرادیا

تنفیذ القرار عن طریق القضاء: -)ب

ویظهر ذلك في :إلى القضاء لتنفیذ قراراتها برفعها دعوى مدنیة أو جزائیة  الإدارةتلجأ 

L’actionالمدنیة :  الدعوى -1 civil

حترامإبطریق المدني للحصول على أحكام تلزم الأفراد الستقر القضاء على عدم جواز سلوك إلقد 

فهنا یمكن للإدارة رفع دعوى المدنیة لجوء الإدارة إلى القضاء العاديالمقصود هنا بالدعوى، و الإداریةالقرارات 

.)2(حكم الإلغاءستصدارإوبغرض قضائیة تطلب بواسطتها تنفیذ قرار إداري ما

الجزائیة:الدعوى  -2

متناع عن تنفیذ قرار إداري ریة لتحریك دعوى عمومیة موضوع الإللإدارة أن تلجأ إلى وكیل الجمهو یجوز 

من 681ما نصت علیه المادة . و )4()ع.ق(من 459المادةبموجب)3(المعاقبة علیهو  (الفعل المجرم)

.)5(.م)ق(

عن  الإدارة متنعتإبتنفیذ ذلك القرار الذي  الأفرادكذلك في تنفیذ القرار عن طریق القضاء في حالة مطالبة و 

.تنفیذه

الفرع الثالث: نهایة القرار الإداري

.508مصر ، د س ن ، ص، مصطفى أبو زید فهمي،  الوسیط في القانون الإداري، د ط، دار الجامعیة الجدیدة-1

.116، مرجع سابق ، ص رمحمد الصغیبعلي -2

.207عمار بوضیاف ،مرجع سابق ، ص-3
.، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق156-66مر رقم أمن 459انظر المادة -4
ج ر ج ج عدد یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر سنة  26 خ فيالمؤر 58-75من الأمر رقم 681أنظر المادة -5

.، المعدل والمتم1975دیسمبر 30، بتاریخ 78
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یعتبر القرار الإداري تصرف قانوني یولد لینفذ من أجل تحقیق الآثار القانونیة المرجوة وتجسید الأهداف 

القانونیة أو الواقعیة التي تبرره وسوف المنشودة، یعتبر تحقیقها بنهایة هذا القرار إلى جانب نهایته بزوال الحالة 

.)1(نتطرق في دراستنا هذه إلى النهایة الطبیعیة  و النهایة الإداریة

   للقرار الإداري النهایة الطبیعیة أولا:

یكون ذالك باستفتاء القرار المدة القانونیة المحددة فیه أي إذا كان القرار معلقا بمدة معینة فبنهایة هذه المدة 

الإدارة بنهایة ینتهي موضوع هذا القرار تلقائیا كما أنه لا یمكن للمخاطب بالقرار الإداري الاحتجاج في مواجهة 

ینتهي القرار الإداري بتنفیذه حیث أن الإدارة بقیامها بتنفیذ ، أوالقرار الإداري وهو ما قضى به مجلس الدولة

القرار الإداري تكون قد استوفت إجراء قانونیا ومادیا وهو ما یجعله ینتهي بمجرد نفاذه مادامت السلطة الإداریة 

عمومیة تصفیة مؤسسة الذي یقوم علیه كحل و قد استنفذت موضوعه، كما قد ینتهي القرار الإداري بهلاك الشیئ

.)2(العاملین فیها قة بالموظفین و ذات طابع إداري، یترتب علیه تلقائیا نهایة القرارات الإداریة المتعل

ویزول القرار الإداري بصورة طبیعیة منها :

  ؛ري الفردي بسبب وفاة المخاطب بهنهایة القرار الإدا-

.)3(حقیق الشرط الفاسخنهایة القرار الإداري بسبب عدم استعماله كما قد ینتهي بت-

النهایة الإداریة للقرار الإداريثانیا:

متیازات السلطة إ، وذلك بالنقد لما تملكه من هي بتدخل من الإدارة مصدر القراریمكن للقرار الإداري أن ینت

العامة و یتم ذلك عن طریق السحب أو الإلغاء.

دة الماجستیر تخصص قانون مذكرة لنیل شها)،القضاء الجزائريدراسة في التشریع و ،(لغاءوى الإ، محل دعقریمس إسماعیل-1

2013،باتنة، الجزائر-امعة الحاج لخضر، جوالعلوم السیاسیةة، كلیة الحقوق داریعامة، قسم العلوم القانونیة والإإدارةإداري و 

  .80ص

  244و 240 ، صكوسة فضیل، مرجع سباق-2

.70بوعمران عادل ، مرجع سابق ، ص -3
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نهایة القرار الإداري بطریقة الإلغاء :-أ)

ویعني بالإلغاء وقف نفاذ القرار الإداري أو وقف سریان أثاره بالنسبة للمستقبل فقط أي أن تلجأ الإدارة إلى 

إصدار قرار إداري لاحق یزیل وجود قرار إداري سابق كما یتمتع الإلغاء قرار إداري سابق بأثر 

أصدرت القرار..فالقاعدة العامة أنه یصدر قرار الإلغاء من الجهة نفسها التي )1(فوري

فإلغاء القرارات الإداریة المعنیة یجب أن یتم خلال نفس المدة التي وضعها القانون كمیعاد لرفع دعوى 

الإلغاء أمام القضاء، و بفوات هذه المدة فإن القرار الغیر المشروع یتحصّن، والحدیث عن سلطة الإدارة في 

:)2(لمشروعة وغیر المشروعةإلغاء قراراتها یجرّنا إلى التمییز بین القرارات ا

القرارات الإداریة غیر المشروعة :-

یمكن للإدارة من تلقاء نفسها أن تتراجع و تلغي قراراتها التنظیمیة أو الفردیة إذا تبین عدم مشروعیتها.

هنا یجب التمییز بین ما إذا كان القرار فردیا أو تنظیمیا و  القرارات الإداریة المشروعة :-

القرار التنظیمي :-)1

القاعدة هو أنه باستطاعة الإدارة تعدیل أو إلغاء القرار التنظیمي لأنه یحتوي على قواعد عامة ومجردة 

ولا یخلق إلا مركزا قانونیا موضوعیا عامة ، وذلك في أي وقت شاءت الإدارة استنادا إلى متطلبات ومستجدات 

.)3(التسییر الإداري للمرافق العامة

   رار الفردي :الق -)2

فالقاعدة العامة هي عدم جواز إلغاء القرارات الفردیة المشروعة، لأنها ترتب حقوقا مكتسبة للأفراد ولا 

ذلك في ر الإداري لا یرتب أي حق مكتسب و یجوز المساس بها إلاّ أن الفقه استقر على جواز ذلك إذا كان القرا

الحالات التالیة: 

.14جبار جمیلة ، مرجع سابق ، ص-1

.71بوعمران عادل ، مرجع سابق ، ص-2

  .54و53بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق ، ص-3
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أوضاع مؤقتة فقط دون حقوق مكتسیةالقرارات المؤقتة تنشئ -

یمكن للإدارة شخص ما ینشئ أي حق مكتسب للغیر و القرارات السلبیة بالرفض من منح رخصة إداریة ل-

.)1(أن تلغیه

نهایة القرار الإداري بالسحب:  -ب)

والمستقبل  یعود إلى تاریخ إصداره أي إنهاء أثاره بالنسبة للماضي قصد به إنهاء القرار بأثر رجعي و ی

ویكون السحب تلقائیا من طرف الإدارة وهنا یقوم بالسحب ذات ،)2(واعتباره كأنه لم یكن من تاریخ صدوره

.)3(السلطة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسیة لها

كما قد یكون السحب بناءا على طلب أو تظلم من صاحب الشأن راجیا إعادة النظر فیه وقد یكون 

و جزئیا فقد تصدر الإدارة قرارات بسحب القرار القدیم بمختلف مضمونه أو یشتمل السحب فقط للسحب كلیا أ

على جزء من القرار بشرط أن یكون القرار قابل للتجزئة.

و للبحث في مسألة قدرة الإدارة بسحب قراراتها من عدمها یتوجب التطرق إلى نقطتین:

:سحب القرارات الإداریة المشروعة-

العلّة في ذلك هو ضمان استقرار المراكز القانونیة یمكنها سحب قراراتها المشروعة و الشأن الإدارة لا في هذا

.)4(وتسري قاعدة عدم جواز سحب القرارات المشروعة على القرارات الفردیة أو التنظیمیة على حد سواء

سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة:-

إرجاعها إلى ما كانت علیه لأن عیبة وأن تسحبها وتصحح الوضعیة و قراراتها الممن واجب الإدارة إنهاء 

الأصل أن القرار الإداري غیر المشروع لا یولد حقا مكتسبا وتملك الإدارة حق سحب قراراتها الفردیة غیر 

ون السحب المشروعة دون أن یكون للأفراد حق الاعتراض على ذلك والإدعاء بفكرة الحق المكتسب بشرط أن یك

.250-248كوسة فضیل ، مرجع سابق ، ص-1

2 - MARTINE Lanbard , Droit Administratif , 4eme Edition , Dalloz , Paris , France , 2001 , p208 .
.196لباد ناصر ، مرجع سابق ، ص -3

.78قریمس سماعیل، مرجع سابق، ص -4
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أما بالنسبة للقرارات التنظیمیة فالقاعدة أنه یتم سحبها في أي وقت شاءت دون أن تتقید في المدة المحددة قانونا 

.)1(بأي میعاد

المدّة المحددة للسحب:-

إذا كان من حق الإدارة و واجبها سحب قراراتها غیر المشروعة إلا أنه یستوجب تقیید سلطتها هذه خلال 

  قررة لرفع دعوى الإلغاء .المدة الم

ستثناءات الواردة على تقیید المدّة:الإ -

لو بعد انقضاء المدة المحددة قانونا تتمثل لإدارة من خلالها سحب قراراتها و هناك حالات معینة یجوز ل

  في: 

جاز الإداري المعدوم الذي بلغ منه العیب حدا جسیما یجرده من صفته كتصرف قانوني ومنه حالة القرار-

سحبه في أي وقت كان.

حالة القرار المبني على غش أو تدلیس من طرف المستفید، فبوسع الإدارة في حالة اكتشافها لذلك أن تسحب -

.)2(القرار دون أن تتقید بمیعاد معین

  . 112و  111جبار جمیلة، مرجع سابق،ص¨-1

، ضوابط سلطة الإدارة في سحب قراراتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام تخصص عبد المالكبوضیاف-2

.133، ص 2008بسكرة، الجزائر، -محمد خیضرقانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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من خلال ما سبق وتمّ عرضه في هذا الفصل، وصلنا الى إستخلاص الإطار القانوني لمبدأ 

مشروعیة القرار الإداري. الذي قدمنا فیه مدى أهمیة مبدأ المشروعیة في حیاتنا القانونیة بعد تنوع نشاط 

إلى میادین عدیدة مما أدى إلى ظهور الحاجة لوجود منظومة قانونیة تحمي الأفراد وامتدادهاالدولة الحدیثة، 

ولتحقیق هذا الأخیر یستلزم ان تستند إلى قواعد قانونیة تعد مصدرًا قتهم بمختلف مرافق الدولة،في علا

تعسف الإدارة،تبر كضمانة للأفراد ضد. وهي تعالمصادر المكتوبة و الغیر مكتوبةللمشروعیة والمتمثلة في: 

التي تتمتع بها في إصدار قرارات إداریة بإرادتها المنفردة، وهذا هو العنصر الذي امتیازاتمن بما لها 

یتجسد یمیّزها. فالقرار الإداري عمل أو تصرف قانوني یتضح من خلاله أن للإدارة مظاهر أساسیة، و أهمها 

دار أوامر ملزمة للأفراد بعمل شیئ طواعیة أو كرهاً. كما بإصتقوم الإدارة في سلطان الإرادة الذي من خلاله

أن یكون مباشرةً في المحل الذي یجبألأثر القانوني الذي یظهر أن للقرار الإداري ملامح أخرى تتمثل في

التي یتعین ان انون،متعیناً وممكناً وجائزًا قانونا ویقتضي ذلك أن تتصرف الإدارة في حدود القمتولد عنه

، ویكتسب القرار الإداري صفة المشروعیة فقط في حالة صدوره متوافیاً رات مستندة إلیهافیها القراتصدر 

البرلمانیة واللوائح كما أنه لابد من أن یصدر القرار الإداري من سلطة عامة للقواعد الدستوریة، والتشریعات 

یحقق مصلحة عامة.

وعدم مشروعیة القرار الإداري قد یتولد عنه مخالفة إداریة أو جنائیة، ویكون المنحرف بالسلطة 

الإداریة في هذه الحالة مسؤولا عن تصرفه أو قراره امام محكمة القضاء الإداري، أو جنائیا أمام المحاكم 

لتعدیل الدستوري لسنة الجنائیة المختصة. وهذا دلیل على تبني الجزائر في إطار إصلاح القضاء في ا

القانون و القضاء، وهذا بإنشاء قضاء إداري یختص في المنازعات الإداریة.ازدواجیةنظام 1996

و الرقابة القضائیة من أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة ، جهاز رقابة.یعتبر القضاء الإداري ك

شروعیة ، وهذا ماسیتم دراسته في الفصل الثاني اذْ یعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حمایة مبدأ الم

تحت عنوان الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداري.



الفصل الثاني

الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل 

مبدأ مشروعیة القرار الإداري
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یشغل الأفراد في الحیاة الموضوع الذي الإدارة و داري أهم الأعمال التي تقوم بها عتبار القرار الإبإ

هدفها إحداث حریات الأفراد، حیث أنإحترام حقوق و یجب أن تراعي الإداریة، فالإدارة حین تصدر القرار الإداري 

داري المؤثر الأساسي في الحیاة القانونیة. لهذا أصبح القرار الإة معینة للصالح العام الذي یعتبر قانونی رآثا

دیها بغرض تقریب یوضعها المشرع بین أالتي العامة التي تتمتع بها الإدارةالسلطة متیازاتإمظهر من مظاهر 

إلزامهم بها.طریقها تخْضع الأفراد لإرادتها و عن و  الإدارةلإداري هو سلطان ن القرار االأفراد إلیها وهذا دلیل على أ

خولت لها مجال  للإدارةالممنوحة متیازاتالإذْ من خلال إ ،لكن لیس كل القرارات الصادرة مشروعة

لى الحاجة إتجهتإنْ ینصف لنفسه ، لهذا فإنه لایستطیع ألذا عندما یدعي الفرد حقا له واسع للمخالفة والتعسف

للتأكید من توافقها مع القانون إتفقت معظم النظم منها، و دارة وتصرفاتها دون الحدجاد وسیلة لمراقبة أعمال الإیإ

في إضفاء رقابة المشروعیة على الذي یلعب دورًا فعالاً لى القضاء الإداريذه الرقابة إالقانونیة على إسناد ه

ابة قضائیة وجود رقوق وحریات الافراد. فحمایة حقتوازن بین الصالح العام و العمال السلطات الإداریة بما یحقق أ

لغاء القرار في دعوى إهذه الضمانة تتمثل و  الإدارةهة تعسفات لمواج للأفرادو ضمانة دلیل على وجود وسیلة أ

الإداریة.للرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات مام القضاء الإداري وهي أهم وسیلة لغیر مشروع أا

عیة هناك أعمال تخرج عن قاعدة عدم مشرو القرارت الإداریة محل لدعوى الإلغاء، حیثت كللكن لیس

لغاء، فیما یعرف بإمتیازات نها تحوز جمیع شروط القرار الإداري محل دعوى الإ، بالرغم من أالقرار الإداري

ستثائیة وأعمال السیادة.السلطة الإداریة التي تتمثل في السلطة التقدیریة، الظروف الإ

المبحث الأول)ومن خلال ماسبق سنقوم بدراسة كل من نطاق رقابة القضاء على القرار الإداري في (

المبحث الثاني).وحدود مبدأ المشروعیة في (



الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداريالفصل الثاني                

51

المبحث الأول 

نطاق رقابة القضاء على القرار الإداري

قضائي حائز على قوة الشيء تزول القرارات الإداریة بالقضاء على آثارها القانونیة بواسطة حكم 

قا للشروط والإجراءات القضائیة المختصة وطبلهیئاتا ك ورفع دعوى الإلغاء أمامبعد تحری، فیهالمقضي

إلا أن لجوء صاحب الشأن لإلغاء القرار الإداري قضائیا لا یجوز إلا إذا توفر في القرار أحد أوجه .القانونیة

الإلغاء، كما أن رفع الدعوى لا تقبل إلا في حالة الشروط المتطلبة لذلك ولمعرفة ماهیة وأحكام الإلغاء الطعن ب

، نطاق (المطلب الأول)القضائي للقرارات الإداریة سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم دعوى الإلغاء في 

.(المطلب الثاني)التحقیق في دعوى الإلغاء والحكم فیها في 

ب الأولالمطل

مفهوم دعوى الإلغاء

المختص عندما لا یقتنع المخاطب بما ورد في القرار الإداري فإن بوسعه اللّجوء إلى القضاء الإداري

، وتعتبر الدعوى الوحیدة رار معدوما من الناحیة القانونیة، إذا كان القنعدامهإ، أو تقریر من أجل المطالبة بإلغائه

ومن خلال دراستنا هذه سوف نتوصل إلى تعریف دعوى )1(الإداریة غیر المشروعةصلیة لإلغاء القرارات والأ

شروط قبولها .(الفرع الثالث)ثم في (الفرع الثاني)وإلى طبیعتها في (الفرع الأول)الإلغاء في 

  دعوى الإلغاء تعریف:الفرع الأول 

نتطرق إلى ثلاث نقاط على النحو التالي :من خلال هذا الفرع س

التعریف الفقهي أولا : 

بأن قضاء الإلغاء هو عرف لقد قدم فقه القانون الإداري عدة تعریفات لدعوى الإلغاء فمثلا الفقه العربي 

انیة القرار لقانون حكم ، فإذا ما تبین له مجن للقاضي أن یفحص القرار الإداريالقضاء الذي بموجبه یكو‹‹

، فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه أو استبدال غیره أكثر من ذلكن أن یستمد حكمه إلى ولكن دوبإلغائه 

263مرجع سابق ، ص:كوسة فضیل-1
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الطعن الذي یطلب بمقتضاه المدعي من القاضي إبطال قرار ‹‹:أما الفقه الفرنسي فقد عرفها بأنها،)1(››به 

.)2(››إداري لعدم مشروعیته 

.Aكما عرفها الفقیه الفرنسي  Delaubadereطعن قضائي یهدف إلى إبطال قرار إداري ‹‹:بأنها

.)3(››غیر مشروع من طرف القاضي الإداري 

ئي القضاالتعریف ثانیا : 

لم یقدم القضاء الإداري تعریفا دقیقا وعلمیا لدعوى الإلغاء كما اتسمت قراراته في معظمها بالاختصار 

على عكس القضاء الإداري المقارن فقد ذهبت بعض قرارات مجلس الدولة الفرنسي منذ البدایة إلى تعریف غیر 

فاج یقتصر على التمسك بأن قرار من حیث أن السید لا:‹‹مباشر لدعوى تجاوز السلطة على النحو التالي 

بصفته ضابطا للوائح المعمول ستفادة من المزایا  التي تكفلها لهمستعمرات المطعون فیه حرمه من الإوزیر ال

، وأنه نتیجة لذلك یكون الطعن في قرار محل وجه شرعیة قرار جهة إداریة، وأن طعنه یتناول على هذا البها

.)4(››لاالنظر بطریق تجاوز السلطة مقبو 

ثالثا : موقف المشرع الجزائري

قد  إلا أنه،لم یضع المشرع الجزائري تعریفا محددا وخاصا بدعوى الإلغاء تاركا بذلك للفقه والقضاء

أجمعت مختلف الآراء الفقهیة على أن دعوى الإلغاء هي : الدعوى القضائیة الموضوعیة والعینیة التي یحركها 

مختصة للمطالبة بإلغاء للشروط والإجراءات المحددة قانونا أمام الجهات القضائیة الذوي الصفة والمصلحة طبقا 

.)5(مشروعة قرارت إداریة غیر 

1
، ص 2007الجزائر،د ط ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،، القضاء الإداري (دعوى الإلغاء )،بعلي محمد الصغیر-

  . 31و 30

2- DEBBASCHE Charle , Contentieux Administratif , 02 ED , Dalloz , Paris , 1978 , p 647 .
3- DELAUBADERE André , Yves Gaudemety , Jean Claude Venizia , Traite De Droit
Administratif , Tome I Dalloz , Paris , 1999 , p 533 .

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص مذكرة ،ي المنازعات الإداریة، دور مجلس الدولة فخزار لمیاءنقلا عن :-4

.14، ص2012، الجزائر، باتنة  -ر، جامعة الحاج لخض، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةإداري وإدارة عامةقانون 
، الجزائر دار هومه،عة الخامسة، الطبالإدارة العامة والقانون الإداريبین علم نظریة القرارات الإداریة ،ي عماردعواب-5

.174، ص2009
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  ة دعوى الإلغاءطبیع:الفرع الثاني 

متعددة فكانت في الأصل مجرد تظلم إداري ثم تطورت إلى نظام لقد مرت دعوى الإلغاء عبر مراحل 

دعوى الإلغاء الطبیعة القانونیة والقضائیة اكتسبتوطبیعة التظلم الإداري الرئاسي الشبه القضائي وعلى هذا 

جهة أخرى وفي وعن جهات القضاء العادي من،طة التنفیذیة من جهةلالسیادیة والباتة والمستقلة عن الس

، واكتمل سبت خصائصها القضائیة الخاصة بها، واكتةیلإلغاء الطبیعة القضائیة الحقیقاكتسبت دعوى االأخیر 

:، ومن بین خصائصها نجد)1(نظامها القانوني كدعوى قضائیة

أولا : دعوى الإلغاء دعوى قضائیة إداریة

الإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا فهي لیست مجرد تظلم أو طعن إداري بحیث ترفع دعوى 

.)3(801المادة في نص )2(لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ثانیا : دعوى الإلغاء من دعاوى المشروعیة (قضاء الشرعیة)

هو تخویل القاضي المختص سلطة إعدام القرارات الإداریة إن الهدف الأساسي من إقامة هذه الدعوى

ومبدأ فالعلاقة بین دعوى الإلغاء ا، إذعنها وهذا تكریسا لدولة القانونغیر المشروعة أیا كانت الجهة الصادرة

، كما أنها تهدف أساسا إلى حمایة مبدأ الشرعیة بصفة عامة وإلى حمایة شرعیة المشروعیة هي علاقة قائمة

.)4(بصفة خاصةرارات الإداریة الق

ائري،( نظریة الدعوى الإداریة )، الجزء الثاني  النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجز ،عوابدي  عمار-1

.319-315، ص2004، عیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامالطبعة الثالثة
2

  . 11ص ، مرجع سابق،قاسي الطاهر-

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، التضمن09–08من قانون رقم 801أنظر المادة -3
جزائري (نظریة الدعوى الإداریة )، الجزء الثاني النظریة العامة للمنازعات الإداریة  في النظام القضائي ال،عوابدي عمار-4

.327، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، یة، الطبعة الثان
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ثالثا : دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة

تتمیز دعوى الإلغاء بهذا الطابع كونها تنصب الخصومة فیها على القرار الإداري ذاته ولتعلقها بمسألة 

حمایة المشروعیة إلى جانب، وكونها ترفع على أساس مركز قانوني عام یهدف إلى حمایة مبدأ)1(المشروعیة

المصلحة الشخصیة للشخص، وكون الغرض منها مهاجمة قرار إداري ولیست موجهة ضدّ الجهة التي أصدرت 

.)2(القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم المشروعیة

رات الإداریةرادعوى الأصلیة الوحیدة لإلغاء القرابعا : دعوى الإلغاء هي ال

المشروعة إلا بواسطة دعوى الإلغاء كما أنها تقوم بإزالة آثار غیراللا یمكن إلغاء القرارات الإداریة 

.)3(القرارات الإداریة غیر المشروعة بأثر رجعي

في نظامها القانونيخامسا : دعوى الإلغاء هي دعوى قضائیة 

بتكرها وصنع نظامها القانوني الذي یحدد طبیعتها وشروط وإجراءات إإن القضاء الإداري هو الذي 

تطبیقها، والجهة القضائیة المختصة بالنظر والفصل فیها وعلى هذا تعتبر دعوى قضائیة في أصلها وأسباب 

.)4(ونظامها القانوني

دعوى الإلغاء من النظام العام سادسا : 

تستمد دعوى الإلغاء هذه الخاصیة من المبادئ العامة للقانون وینجم عنها أن القضاء المختص یطبق 

ما لم یوجد ةكما أنها تنصب على كل القرارات الإداری،وجدت نصوص قانونیة تقررها أم لادعوى الإلغاء سواء 

منشورات د ط، (دراسة تحلیلیة مقارنة )، ،إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوتي الإلغاء والتعویض،عثمان یاسین علي-1

.62، ص2011، بیروت، لبنان، ي الحقوقیةالحلب
2- PACTEAU Bernard, Contentieux Administratif , 1ere Edition , P.U.F.Paris 1985 ,P 167.

.176نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري ، مرجع سابق ، ص،عوابدي عمار-3

، الدعوى الإداریة )، الجزء الثانيالنظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،( نظریة ،ي عمارعوابد-4

.233-232الطبعة الثالثة، مرجع سابق ، ص 
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.)1(على سبیل الحصر بعض هذه القراراتنص قانوني یستثني

شروط قبول دعوى الإلغاء:الفرع الثالث 

لقبول دعوى الإلغاء یفترض أن القاضي الإداري مختص أصلا بالنظر في الدعوى كما یشترط في رفع 

ثلاثة أصناف ، شروط تتعلق بالقرار المطعون دعوى الإلغاء توافر مجموعة من الشروط ویمكن تصنیفها إلى 

.)2(شروط تتعلق بمیعاد رفع الدعوى( ثالثا )شروط تتعلق برافع الدعوى ، ، ( ثانیا ) ( أولا )بالإلغاء فیه

أولا : شروط تتعلق بالقرار المطعون فیه بالإلغاء

من أهم شروط رفع دعوى الإلغاء أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري ومن بین أهم الخصائص 

نجد ما یلي : التي یجب توافرها 

:یكون القرار الإداري تصرف قانونيأن  - أ)

الصادر عن الإدارة العامة قرارا إداریا لابد أن یكون القرار الإداري صادرا بالإرادة لكي یعتبر العمل 

كما أو إلغاء مركز قانوني قائم لالمنفردة قصد ترتیب آثار قانونیة وذلك إما بإحداث مركز قانوني جدید أو تعدی

ة بعد صدوره وتبلیغه دون الحاجة إلى یرتب آثارا مباشر داري ذو طابع تنفیذي نهائي،أنه لابد أن یكون القرار الإ

، وبالتالي التنظیمات الداخلیة قرارا إداریالا تعتبر الأعمال و و  الصبغة التنفیذیة علیه ،صدور حكم قضائي یضفي

لا یمكن رفع دعوى الإلغاء علیها كأصل عام بینما تلك التي تمس بالمراكز القانونیة للمواطن فإنها قابلة للإلغاء 

.)3(خیر إلى منشور تنظیميوالمنشور بحیث یتحول هذا الأكالتعلیمة 

لقانون في ا ، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیري الإداري في تكریسها في الجزائردولة القانون ودور القاض،قاضي أنیس فیصل-1

.156، ص 2010،الجزائرقسنطینة ،–، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، العام

دار  د ط،،، قضاء المظالم )، الكتاب الثاني، (قضاء الإلغاء، قضاء التعویضالقضاء الإداري،محمد رفعت عبد الوهاب-2

  .17و16، ص2000، ، مصرعیة ،الإسكندریةالمطبوعات  الجام

  .34و 33، ص مرجع سابق،قاسي الطاهر-3
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:وجوب صدور القرار الإداري عن سلطة إداریة  –ب) 

، كما أنه لا تعتبر كانت إدارة مركزیة أو لا مركزیةلابد أن تكون الإدارة هي مصدرة القرار الإداري سواء

القضائیة أثناء ممارستها لمهامها كالقوانین مثلا لا قرارات إداریة تلك التي تصدر من السلطات التشریعیة أو 

ة هناك بعض تصرفات متعلقة بإدار كما أن،تصلح أن تكون محل دعوى الإلغاء لأنّها تخضع للرقابة الدستوریة

.)1(ویمكن تكییفه على أنها قرارات إداریة یمكن الطعن فیها بالإلغاءالمحاكم وتسییر أجهزة مجلس البرلمان أو 

:یجب أن یصدر القرار الإداري بالإرادة المنفردة –ج) 

.)2(لكي یعتبر تصرف الإدارة العامة قرارا إداریا قابلا للإلغاء لابد من أن یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة 

ثانیا : شروط تتعلق برافع الدعوى 

، على أنه الهیئات القضائیةالمشتركة لجمیع التي جاءت بعنوان الأحكام من (ق.إ.م.إ)13المادة حسب نص 

كما نجد أن المشرع یشترط الأهلیة في نص ، ي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمةلا یجوز لأي شخص التقاض

.)3(من (ق.إ.م.إ)64المادة 

:لصفة في التقاضي ا -أ)

إثبات الحق  ووجود الاعتداء بمجرد  اوصاف شرط المصلحة فالصفة تثبت إذتعتبر الصفة وصف من أ

.)4(، وعلى هذا تعتبر الوضعیة التي یحتج بها المدعي للقیام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار المطعون فیهعلیه

ما ستثنائیة لا تكون الدعوى مقبولةفالأصل أنه في الصفة الاستثنائیة أو إجرائیةإكما قد تكون الصفة 

ستثناء علیها وذلك في حالة إوافر مصلحة أو لا ، غیر أنه یرد لم تكن مقترنة بشرط الصفة بغض النظر عن ت

ما إذا نص القانون صراحة على حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلیة في رفع الدعوى.

  .147و 146مرجع سابق ، ص،ن یاسین علي عثما-1

وللمزید من المعلومات أكثر حول خصائص القرار الإداري راجع الفصل الأول في المبحث الثاني من الفرع الثاني ممیزات -2

.35، صالقرار الإداري

.مرجع سابقالإداریة،  تضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، الم09–08من قانون رقم  64و 13أنظر المواد -3

في القانون، فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ر الإداري من طرف القاضي الإداريوقف تنفیذ القرا،بوسیقة محمد الأمین-4

  .217و 216،ص 2011، ، الجزائر1-جامعة الجزائر بن عكنون، –، كلیة الحقوق القانون العام



الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداريالفصل الثاني                

57

على أنه صاحب الحق المعتدي صاحب الصفة وإنما شخص آخر لا یدعيعوى شخصا لیسالدكما قد یباشر 

ینشأ لكل شخص  سواء كان طبیعیا أو معنویا الحق في الدعوى. و التيالإجرائیةعلیه، وهذا ما یعرف بالصفة 

نونیة تمنعه له أن یستعمل هذا الحق أمام القضاء، غیر أنه أحیانا قد یصبح الشخص في استحالة مادیة، أو قا

ر الشخص المعنوي لا یستطیعون مباشرة الدعوى بأنفسهم، بل تباشغائب و الو  من ممارسة حقه بنفسه فالقاصر

عنهم بواسطة ممثلهم القانوني.

فإن الدعوى الجماعیة غیر أما بخصوص الدعاوى الجماعیة فالأصل أن الدعوى شخصیة وبالتالي

، بید أن مجلس الدّولة الفرنسي یقبل الدعاوى التي ترفعها التجمعات ذات الشخصیة المعنویة من نقابات مقبولة

.)1(وجمعیات للدفاع عن المصلحة الجماعیة 

L’intérête:المصلحة –ب) 

»فإذا لم تكن مصلحة للطاعن لا تقبل دعوى الإلغاء  Pas d’intérête pas d’action لأن «

رفع الدعوى الإداریة ، كما أنه تقدر المصلحة یوم ستعمال الحقوقإة نقصد بها كل منفعة متولّدة عن المصلح

فشرط المصلحة یتسم بنوع من المرونة والاتساع في دعوى الإلغاء نظرا لطبیعتها الموضوعیة  اوعلى هذا إذ

.)2(وحتى یشجع الأفراد على الدفاع على دولة القانون 

لابد أن تتوفر في شرط المصلحة خاصیتین أساسیتین وتتمثلان فیما یلي:

:شخصیة ومباشرةأن تكون المصلحة -)1

لا یقبل طلب الإبطال :‹‹بنانیة عندما نص على من نظام مجلس شورى الدولة الل106المادةوهذا ما أكدته 

)3(››بسبب تجاوز حد السلطة إلاّ ممن یثبت أن له مصلحة شخصیة مباشرة في إبطال القرار المطعون فیه

 17الدفعة  ،، وزارة العدلرسة العلیا للقضاة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدشروط قبول دعوى الإلغاء،أمان اللّه منصوري-1

  .17 و 16، ص2006-2009

2005الجزائر،،للنشر والتوزیع، كلیة الحقوق، عنابة، د ط، دار العلوم جیز في المنازعات الإداریةالو  ،بعلي محمد الصغیر-2

.147، ص 

.107، صمرجع سابق،حمد زنكنةسلام عبد الحمید منقلا عن: -3
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وذلك بعد كما یمكن أن ترفع الدعوى من قبل فرد أومن طرف جماعة ویمكن أن تكون المصلحة مادیة ومعنویة

.)1(الشخصیة المباشرةتوفر شرط المصلحة

ومستمرة:أن تكون المصلحة حالیة –)2

فهنا لابد أن تكون مصلحة المدعي حالیة ومتوفرة حین إقامة الدعوى وتبقى قائمة ومستمرة إلى غایة 

.)2(الفصل في الدعوى

كما أن القضاء الإداري الفرنسي یكتفي بالمصلحة المحتملة لقبول دعوى الإلغاء وقد حدّد مفوض الحكومة السید 

« Long لا ینشئ الضرر المحتمل مصلحة ‹‹شروط الضرر المحتمل وذلك أمام مجلس الدولة بقوله «

.››ومحتملا بشكل كافللطعن بالإلغاء إلا إذا كان محددا وخطیرا

« l’éventualité d’un dommage, ne crée un intérêt au pouvoir que si elle est :

suffisamment précise, suffisamment grave, suffisamment probable »(3)

:الأهلیة في التقاضي –ج) 

سلطة تخول له وهي الرمز أو الخاصیة المعترف بها قانونا للشخص الطبیعي أو المعنوي والتي 

سنة كاملة 19، فالأهلیة إذن بالنسبة للشخص الطبیعي هي شروط بلوغ سن الرشد المدني التصرف أمام القضاء

النسبة أما ب.داري إلزاميلقضاء الإ، كما أن التمثیل بمحامي أمام امن (ق.م)40وهذا ما نصت علیه المادة

الشخصیة المعنویة اكتسابحیث یترتب على )4(من (ق.م) 50و 49للشخص الاعتباري فتنص علیه المواد 

بحیث یمكن أن یكون الشخص المعنوي في مركز المدعي أو المدعى علیه وبالرجوع إلى نص حق التقاضي 

دفاتر السیاسة والقانون، ، فرنسا )دراسة مقارنة ( الأردن، ة، شرط المصلحة في دعوى الإلغاءفیصل عبد الحافظ الشوابك-1

.156، ص 2012الإسلامیة العالمیة، الأردن، جوان جامعة العلوم ، 7العدد 

.29، ص مرجع سابق،عدنان عمرو-2

.271، ص مسعود شیهوب، مرجع سابقنقلا عن: -3

، مرجع سابق .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم58–75من الأمر رقم 50 و 40،49أنظر المواد -4
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.)2(نجدها حددت الأشخاص المؤهلین قانونا لتمثیل الهیئات العامة )1()من (ق.إ.م.إ828المادة 

التظلم الإداري المسبق ثالثا : شرط 

وهو شرط والهدف منه فض النزاع بطریقة ودیة فإنه شرط وجوبي إلزامي 154–66الأمر في ظل 

من نفس الأمر وتم إلغاء شرط التظلم المسبق وهو شرط شكلي واستبدله بإجراء 275تناوله المشرع في المادة

.)3(قضائي ألا وهو محضر الصلح 

م.إ).من (ق.إ830جعل شرط التظلم جوازي اختیاري طبقا لنص المادة 09–08قانون أما في ظل 

، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في وز للشخص المعني بالقرار الإداريیج:‹‹والتي تنص على 

  أعلاه. 829الأجل المنصوص علیة في المادة 

) بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا 2شهرین (، خلال الإداریة المتظلم أمامها عن الردیعد سكوت الجهة 

الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم .

وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین، لتقدیم  طعنه القضائي، الذي 

المشار إلیه في الفقرة أعلاه .یسري من تاریخ انتهاء أجل شهرین 

أجل شهرین من تاریخ تبلیغ الرفض لممنوح لها، یبدأ سریان في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل ا

››.یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق مع العریضة 

هنا أن التظلم ولائي یرفع مباشرة إلى مصدر القرار دون رئیسه . ایفهم إذ

829أشهر وفقا لنص المادة4تظلم خلال یرفع الالمشرع وضع شروط في قید المتظلم حیث یجب أن 

، مرجع سابق. نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا09–08من قانون رقم 828أنظر المادة -1

.129–128مرجع سابق ، ص :نصیبي الزهرة -2

، الصادرة في 47، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو 8مؤرخ في 154–66أمر رقم -3

، الجریدة الرسمیة عدد 1993أفریل 25المؤرخ في 09–93، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1966یونیو 9

.( ملغى )1993أفریل 27، الصادرة في 27
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.)1(ن توافق ویحل النزاع أ، وهنا یمكن للإدارة ریغ أو النشإبتداءا من تاریخ التبلمن (ق.إ.م.إ)

وبمجرد تبلیغ الإدارة بالتظلم یبدأ حساب مدة شهرین من ،ضمنیاكما یمكن للإدارة أن ترفض التظلم  صراحة أو

یلجأ إلى القضاء و الرفض الضمني  متاریخ رفع التظلم وإذا انقطعت مدة شهرین دون رد المتظلم هنا یفهم أنها أما

وله مدة شهرین لرفع الدعوى سواء أمام المحاكم إبتداءا من تاریخ صدور الرفض الصریح أو الرفض الضمني 

.)2(ریة أو مجلس الدولةالإدا

ة بالعریضةرابعا : الشروط الخاص

مجلس الدولة بعریضة مكتوبة موقعة من محام ولابد أن یة سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمامترفع الدعوى الإدار 

815إذا تعلق الأمر بنزاع معرض أمام مجلس الدولة وفقا للمواد .ن المحامي معتمد لدى مجلس الدولةیكو 

من نفس القانون التي أعفت الهیئات 827المادة على عكس  ،)3(إ.م.إ)من (ق. 905و 904، 826، 816و

تعلق الأمر هنا بالدولة، الولایةمن شرط تقدیم عریضة بواسطة محام ویمن (ق.إ.م.إ)800المذكورة في المادة 

البلدیة والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة، وتوقع العریضة في هذه الحالة من الممثل القانوني لكل جهة 

كورة، ویستوجب أیضا إرفاق القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء مع العریضة الرامیة إلى إلغاء من الجهات المذ

أما )4(من (ق.إ.م.إ)817وذلك وفقا للمادة نع مبرر لهأو تفسیر وتقدیر مشروعیة القرار الإداري ما لم یوجد ما

إذا كان المانع یعود إلى الإدارة فإن القاضي یأمرها بتقدیمها في أول جلسة ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة 

.)5(عن هذا الامتناع 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق.09–08من قانون رقم  830و 829أنظر المواد -1

.213، ص مرجع سابق:بوسیقة محمد الأمین2

ن الإجراءات المدنیة والإداریة ، المتضمن قانو 09–08من قانون رقم  905و  904، 826، 816، 815أنظر المواد-3

مرجع سابق.

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه.09–08من قانون رقم  817و  800 أنظر المواد-4

لماجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة اركن الاختصاص في القرار الإداريرقابة القاضي الإداري في الجزائر على،عثماني علي-5

.75، ص 2013،، الجزائر1-، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر القانون
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خامسا : شروط تتعلق بمیعاد رفع الدعوى

، كما أنه لا یوجد من (ق.إ.م.إ)832–829نظم المشرع الجزائري مسألة میعاد رفع دعوى الإلغاء في المواد 

المادةأمام المحاكم الإداریة عنه بالنسبة لرفعها أمام مجلس الدولة إذ نجد اختلاف بین میعاد رفع دعوى الإلغاء 

نجد ،)1(من (ق.إ.م.إ)829من نفس القانون تحیلنا لتطبیق المواد المذكورة أعلاه، فمن خلال نص المادة 907

أشهر لرفعها، كما یؤدي إغفالها إلى بطلانها مع العلم أن مسألة المواعید من 4أن دعوى الإلغاء مقترنة بمدة 

.)2(النظام العام

:حساب المدة-

وتامة وهي تخضع لمجموعة من القواعد تتعلق ببدایة المیعاد ونهایته.تحسب مدة الطعن كاملة 

:بدایة المیعاد-)1

»تنطلق بدایة المیعاد من الیوم الموالي لإعلان القرار عن طریق التبلیغ  Notification والذي نصت علیه «

»، النشر )3(من (ق.إ.م.إ)416المادة  Publication »4، والعلم الیقیني« La connaissance

Acquise »

:كیفیة حساب المدة ونهایتها-)2

ال المنصوص علیها فيعلى أنه تحسب كل الأج)5()من (ق.إ.م.إ405وهذا ما نصت علیه المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة،مرجع ، المتضمن قانون09–08من قانون رقم 907والمادة  832–829أنظر المواد -1

.سابق

  .137و  136مرجع سابق، ص ،قاسي الطاهر-2

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09–08من القانون رقم 416أنظر المادة -3

4
وهذه الطرق الثلاث سبق وأن تطرقنا إلیها في الفصل الأول المبحث الثاني من المطلب الثاني في الفرع الثاني  ( نفاذ وتنفیذ -

  .41و 40، ص القرارات الإداریة في مواجهة الأفرادالقرار الإداري ) وبالضبط في (ب) نفاذ 
، المرجع نفسه .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 09–08من قانون رقم 405المادة أنظر -5
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.)1(هذا القانون كاملة، بمعنى لا یحسب یوم التبلیغ أو النشر ولا یحسب یوم انقضاء الأجل 

:متداد المیعادإ  -) 3

لذان یتمثلان في :لد في حالتین هما القطع والوقف وایمتد المیعا

إما في ظهر ذلك وقف المیعاد أي أن یوقف سریان المیعاد من تاریخ حدوث السبب الموقف حتى زواله وی-

.)2(یة أو في حالة البعد المكانيحالة العطل الرسم

كما أنه تنقطع آجال ،نقضتإمن جدید وعدم احتساب المدة التي إعادة حساب المدة  هوقطع المیعاد الذي -

سواء في حالة الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة وذلك )3(من (ق.إ.م.إ)832الطعن حسب المادة 

لابد أن یكون تحریك الدعوى من طرف المعني بالقرار، أو في حالة طلب المساعدة القضائیة والتي یشترط أن 

یقدم هذا الطلب خلال میعاد دعوى الإلغاء، أو في حالة وفاة المدعى علیه أو تغییر أهلیته، أو في حالة القوة

.)4(القاهرة 

المطلب الثاني

دعوى الإلغاء والحكم فیهاأوجه رفع

إجراءات حیث أدخل علیها تعدیلات لتسهیل،ء وقبولهالقد نظم المشرع الجزائري شروط رفع دعوى الإلغا

وبالتالي یملك القاضي الإداري ،التقاضي وتبسیطها، تاركا مسألة الشروط الموضوعیة للاجتهاد القضائي الإداري

هذا فإن القضاء الإداري ومن خلال.حترام القانون وحمایة المواطن من تعسف الإدارةإصلاحیات كافیة لفرض 

.)5(الداخلیة أووعیة سواء الخارجیة القرارات الإداریة المشوبة بعیب من عیوب المشر الجزائري یقوم بإلغاء 

.47مرجع سابق، ص ،بكراوي عبد اللّه -1

  .81و  80مرجع سابق، ص ،بوعمران عادل-2

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09–08من قانون رقم 832أنظر المادة -3

  .292و  288مرجع سابق، ص ،كوسة فضیل-4

17للقضاء، وزارة العدل، الدفعة شروط رفع دعوى تجاوز السلطة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا ،نابتي نسیمة-5

.35، ص 2009–2006ائر، الجز 
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الإلغاء أوجه رفع دعوى:الفرع الأول

فإذا كان الأصل في القرارات الإداریّة أنّها تتمتّع بقرینة المشروعیة، أي أنّ القرار الإداري یصدر 

أنّ القرار المطلوب إلغاؤه قد شابه عیب من یینبتبصحیحا ومشروعا، لكنّها قرینة قابلة لإثبات العكس، وذلك 

حكم بالإلغاء في دعوى تجاوز السلطة.والّتي تتمثّل في العیوب الّتي تجعله غیر مشروع أو حالة من حالات ال

مجموعة الوسائل الّتي تؤدّي إلى إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعیّته.

، عیب الشكل ( أولا )والمتمثّلة في عیب عدم الإختصاصعدّة أصنافتصنّف هذه العیوب إلىو 

، وعیب الإنحراف في إستعمال السلطة)رابعا(المحل یب ، ع( ثالثا )السبب عیب و  )( ثانیا والإجراءات

.(خامسا)

:ختصاصعیب عدم الإ أولا :

من سلطة جعلهویقصد بعیب عدم الاختصاص عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین لأن المشرع 

السلطة من ویختلف الموقف من مخالفة ركن الاختصاص وفقا لجسامة المخالفة الصادرة.)1(رهیئة أو فرد آخ

فهنا یكون ،)2(، حیث تجعل القرار الإداري قابلا للإبطال إذا كان العیب بسیطا من أي أثر أو منعدماالإداریة

أي في حالة ،عیب عدم الاختصاص بسیطا حینما یكون عدم الاختصاص یقع داخل النطاق الإداريإذن 

و یترتب علیه أثر ،لممارسة اختصاصهخارج نطاق الاختصاص الإقلیمي أو الزمني المحدد  القرار صدور

.)3(محلا لطلب وقف التنفیذ بالتبعیةو قرار محلا للطعن فیه بالإلغاء ال ، كما یكوننعدامهإلقرار و لیس بطلان ا

دا من أي أثر أو منعدما ویطلق علیه غصب السلطة العیب جسیما فقد یصبح القرار مجرّ أما إذا كان

:یظهر في الحالات التالیةو 

 ن س، د بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني(حالات تجاوز السلطة)، :عیوب القرار الإداري،أحمید هنیة-1

  .50ص

  . 13ص د س ن، فلسطین،الموظفین، د طارات الإداریة الضارة بالأفراد و إبطال القر ،عدنان عمرو-2

ل شهادة یة والإداریة الجزائریة، مذكرة لنوقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنی،أوقارت بوعلام-3

زي وزو، الجزائریالسیاسیة، جامعة مولود معمري، ت العلومولة، كلیة الحقوق و الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الد

.38، ص2012



الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداريالفصل الثاني                

64

اختصاص م السلطة الإداریة بسن قوانین من عتداء سلطة إداریة على اختصاص سلطة أخرى كأن تقو إ - 

.)1(من الدستور122المادة البرلمان طبقا لنص 

لها بصلة كإصدار وزیر الصحة بترقیة موظف  دداریة لا تمإداریة على اختصاص سلطة إعتداء سلطةإ - 

.بوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

.)2(صدور قرار من فرد عادي لا صلة له بالإدارة-

عیب الشكل والإجراءاتثانیا : 

ویظهر عیب الشكل عند صدور القرار الإداري دون مراعاة الإدارة للشكلیات أو الإجراءات التي نص 

ا إذا میز القضاء فیمفلقد  .)3(علیها القانون سواء أن الإدارة نفذتها بطریقة ناقصة غیر مكتملة أو تجاهلتها تماما

یترتب علیها جوهریة التي تمس مصالح الأفراد و الإجراءات قد تعلقت بالشروط الو كانت المخالفة في الشكل 

البطلان على عكس ما إذا كانت المخالفة متعلقة بشروط غیر جوهریة، لا یترتب على إهدارها مساسا 

.)4(بمصالحهم

نسبیتهالإداري هي الشكلیات التي تتعلق بشكل القرار ذاته، و في مشروعیة القرار فالأشكال التي تؤثر 

ین بالقرار أو التي تؤثر في باطلأشكال المقررة لحمایة مصالح المخاالتمهیدیة السابقة على إصداره، و الإجراءات و 

حیث لا الأشكال التي لا تؤثر في مشروعیة القرار الإداريأما الضمانات المقررة للأفراد في مواجهة الإدارة.

یرتب البطلان على كل مخالفة للشكلیات دون النظر إلى طبیعة هذه المخالفة. والتمییز بین الأشكال الجوهریة 

.)5(والغیر الجوهریة مسألة تقدیریة تتقرر في ضوء النصوص القانونیة ورأي المحكمة

، مرجع سابق.1996من دستور 122أنظر المادة -1

دكتوراه علوم في اللنیل شهادة رسالةالقضائي الجزائري ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام،فائزة جروني-2

، 2012بسكرة، الجزائر،–الحقوق تخصص قانون عام ، قسم القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 

  .133ص

.123، صمرجع سابق،محمد رفعت عبد الوهاب-3

، فرع القانون لنیل شهادة الماجستیر،قسم الحقوق، مذكرة للإدارةالرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة ،حاحة عبد العالي-4

38، ص2005بسكرة، الجزائر، -العام ، جامعة محمد خیضر

.164، ص2008،الدانماركالقانون الإداري، د ط،  منشورات الأكادیمیة العربیة،،مازن راضي لیلو-5
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عیب السببثالثا :

:من الصور منهاالعدیدلإلغاء القرارات الإداریة یشكل وجها إن عیب السبب 

في المادیة التي بني علیها القرار و یقوم القاضي الإداري بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة القانونیة أو -

الطعن  حالة انعدام الوجود المادي للوقائع فهنا نكون أمام عیب السبب حیث في حالة وجودها قائمة یرفض 

فهنا یصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فیه لانعدام السبب غیر موجودةل أنهاصّ لعدم التأسیس، أما إذا تو 

 لإلغاء.لكوجه 

Erreurالخطأ في الوصف و التطبیق القانوني للواقعة- de qualification juridique

ها فهنا لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة التي یقوم علی

.)1(إنما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة التكییف القانوني لهان فیه، و القرار المطعو 

عیب المحل (أي عیب مخالفة القانون)رابعا : 

یعتبر من أهم العیوب التي تتعرض لها القرارات الإداریة في الموضوع حیث یكون الأثر المترتب على القرار 

:ومن حالات عیب مخالفة القانون نجدغیر جائز، وغیر ممكن تحقیقه فعلا 

:المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة )1

فهي الحالة ، المتولدة عنه حالا ومباشرةهو یخالف في الآثار القانونیة ذلك عندما یصدر القرار الإداري و و      

للشروط اللازمة لتولي الأكثر تمییزا لعدم المشروعیة الداخلیة كأن یصدر قرارا بتعیین شخص خرقا ومخالفة 

.)2(الوظیفة

ص القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصالقضائیة علیها ( دراسة مقارنة)القرارات الإداریة الضمنیة و الرقابة،دایم نوال-1

.92، ص2010، تلمسان،الجزائر، جامعة أبو بكر بلقایدالعام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.254، صمرجع سابقلقضائي االجزائري، الجزء الثاني،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام ا،عمارعوابدي-2
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:وتتجسد في حالتین هما:المخالفة غیر المباشرة المخالفة للقاعدة القانونیة)2

فهنا یعود السبب لتفسیر القاعدة القانونیة لغموض النص :الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة -أ)

القاضي.یصدرهرة بالتفسیر الذي ن الإدارة مجبعلى هذا فإأو تعارضه مع نص آخر و القانوني 

وتظهر هذه الحالة عندما تقوم الإدارة بتطبیق أحكام قاعدة :الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة -ب)

قانونیة في غیر محلها حیث تمارس السلطة المخولة لها في غیر الحالات التي ینص علیها القانون، أو دون 

.)1(لممارستهاتوفر الشروط التي حددها القانون 

نحراف بالسلطةعیب الإ :خامسا

ستعمال الإدارة لسلطاتها التقدیریة لتحقیق غرض آخر غیر المصلحة إنحراف بالسلطة هو فالمقصود بالإ

الهدف من بالعامة وغیر معترف لها به . والعیب في استعمال السلطة لا یصیب القرار في حد ذاته وإنما یتعلق 

كما أن الرقابة علیه تنحصر بالبحث والتحقیق من نیة مصدر القرار ویستند إلیها القاضي في حالة ،هذا القرار

أو عیوب عدم المشروعیة التي یستند علیها المدعي في مخاصمته للقرار )2(غیاب بقیة حالات تجاوز السلطة

:أصناف منها3الإداري غیر المشروع كما صنفه الفقه إلى 

 ؛قیق غرض أجنبي عن المصلحة العامةهدف إلى تحالمخاصم یالقرار الإداري -

 ؛ري المخاصم لقاعدة تخصیص الأهدافمخالفة القرار الإدا-

.)3(الانحراف بالإجراءات-

الحكم في دعوى الإلغاء:الفرع الثاني

یلتزم القاضي الإداري بإنهاء النزاع المعروض علیه بإصدار حكم قضائي ویكون إما بإلغاء لذلك القرار 

حالة عدم مشروعیته، أو رفض الدعوى لعدم التأسیس، ثم یبلغ الحكم إلى جمیع أطراف الدعوىالإداري في 

.92-87، صمرجع سابق،قتال منیر-1

.140مرجع سابق، ص،فائزة جروني-2

ن العام، كلیة دكتوراه الدولة في فرع القانو اللنیل شهادة رسالة ، لإداري في دعوى الإلغاءسلطات القاضي ا،عمور سلامي-3

.160-156، ص2011، ، الجزائر، جامعة الجزائرالحقوق، بن عكنون
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.)1(والذي تنتج عنه آثار قانونیة سواء بالنسبة للمخاطب بالقرار الإداري أو للإدارة أو للغیر

أولا : الطعن في الحكم 

والتي تتمثل في من (ق.إ.م.إ)955–323یتم الطعن في الحكم إما بالطرق العادیة بموجب المواد

)، أو الطعن من (ق.إ.م.إ 955و 327،954تنص علیها المواد و  في الحكم الغیابيالطعن بالمعارضة

بالطرق الغیر وإما.)2(من نفس القانون951و 335،949بموجب المواد بالاستئناف في الحكم الحضوري

–956والمواد)3(01–98من القانون العضوي 11المادة الطعن بالنقض حسب العادیة المتمثلة في 

الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والطعن بالتماس إعادة النظر، وكذلك الطعن من (ق.إ.م.إ)959

.)4(من (ق.إ.م.إ) 992–991بدعوى تصحیح الخطأ المادي حسب المواد

ثانیا : آثار الحكم بالإلغاء

سواء لابد أن ینتهي كل نزاع مطروح على جهة قضائیة ما بحكم، وكل حكم یصدر یرتب آثار مختلفة 

فیما بین المتخاصمین أو لدى المحكمة، أو في مواجهة الغیر وتتمثل هذه الآثار في :

القرار  حالةالأثر الرجعي للإلغاء وذلك بإعادة طرفي الدعوى إلى الحالة التي كانا علیها حیث تقوم الإدارة في-

.)5(الإیجابي بإلغاء هذا الأخیر، أما في حالة القرار السلبي فإنها تلتزم بإصدار القرار الذي ردّت على طالبه

الإداري خروج النزاع من ولایة الجهة القضائیة الإداریة حیث یترتب على صدور الحكم استنفاذ سلطة القاضي -

تعدیله أو العدول عنه إلالنّظر فیه  أویملك بعد إصداره إعادة اعلى دعوى الإلغاء التي ینظر فیها، إذ أنه لا 

.309ق، صسابمرجع ،كوسة فضیل-1

ون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المتضمن قان09–08من القانون رقم   955- 949و  335، 327، 323أنظر المواد -2

مرجع سابق.

، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  وتنظیمه 1998ماي 30مؤرخ في 01–98من قانون عضوي رقم 11أنظر المادة -3

.1998، 37وعمله، ج ر عدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09–08من القانون رقم 992–991والمواد 959–956ر المواد من ظنأ -   4

والإداریة، مرجع سابق.

.171مرجع سابق، ص،أمزیان كریمة-5
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.)1(من (ق.إ.م.إ)297في الحالات التي نصت علیها المادة 

قضاء صحیح اكتساب الحكم حجیة الشيء المقضي فیه الذي یعد قرینة قانونیة مقتضاها أن الحكم یتضمن -

.)2(من حیث الشكل وعادلا من حیث الموضوع

ثالثا : تنفیذ الحكم القضائي الإداري

إن الحكم القضائي الصادر عن السلطة الإداریة مصدرة القرار یحوز على قوّة تنفیذیة وعلى ذلك یجب 

، إذ یمكن للإدارة أن توافق على التنفیذ للحكم القضائي الإجراءات القانونیة في التنفیذباحترامعلى الإدارة تنفیذه 

ستئناف، كما یمكن أن لا تلتزم بعد استنفاذ طریقتي المعارضة والإالذي ینشئ لها سندا تنفیذیا بمجرد صدوره أو 

الإدارة بتنفیذ الحكم وعلى ذلك یترتب علیها تحمل مسؤولیتها في التعویض وجبر كل الأضرار التي تلحق 

980ضدها وذلك وفقا لأحكام المواد ، وعلى هذا أجاز المشرع توقیع غرامة تهدیدیة )3(ید من حكم الإلغاءالمستف

متناعها عن التنفیذ بحجة إا في تنفیذ الأحكام القضائیة أو نظرا لتماطلها وتقاعسه)4((ق.إ.م.إ)من984–

  العام .النظام

Christophإن نظام الغرامة التهدیدیة من إبتداع القضاء الفرنسي وقد عرفها  Guttierتعتبر ‹‹على أنها

بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو أي إجراء من إجراءات التحقیق والتي عقوبة مالیة تبعیة یصدرها القاضي 

.)5(››تحدد بصفة عامة عن كل یوم تأخیر

فأخذ بها المشرع الجزائري في مجال القانون الإداري واعتبرها تهدید مالي ینطق به القاضي الإداري 

لفائدة الدائن ضدّ أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام لحملها 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 09–08من  قانون رقم 297أنظر المادة -1

.246مرجع سابق، ص ،سكاكني بایة-2

.339مرجع سابق، ص ،كوسة فضیل-3

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09–08من قانون رقم 984–980أنظر المواد من -4
5 - GUTTIER Christoph, Droit Administratif, 2EME Edition, Montchrestre, Paris,2000, p39
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ین من المال عن كل یوم تأخیر في على تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدّها وتحدد بصفة عامة بمبلغ مع

.)1(تنفیذ الحكم، كما أنه یجوز للجهة القضائیة تخفیظ الغرامة التهدیدیة أو إلغائها

وذلك بتقدیم استئناف الحكم من (ق.إ.م.إ) 913كما یمكن طلب وقف تنفیذ الحكم القضائي وفقا للمادة 

شكلا غیر أنه لا یجوز بأي حال من الأحوال طلب الذي یطلب إیقاف تنفیذه حتى یقبل القاضي الإداري طلبه 

.)2(ئي إستنفذ جمیع طرق الطعنإیقاف تنفیذ حكم إلغاء نها

تخصص شهادة الماجستیر في القانون، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدّها، مذكرة لنیل،كمون حسین-1

  د س ن . ،، الجزائرزي وزویت–، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تحولات الدولة 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09–08من قانون رقم 913أنظر المادة -2
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المبحث الثاني

حدود مبدأ المشروعیة

ختلافإالإدارة لجمیع القواعد القانونیة، على حترامإوهي بإعتبار مبدأ المشروعیة یقوم على قواعد صارمة 

عندها یحق للأفراد صبحت غیر مشروعة،أة وإن خرجت عنه هو عبارة عن قیّد لأعمال الإدار ف درجاتها وإلزامیتها،

الطعن فیها وذلك برفع دعوى إلغاء القرار الغیر مشروع، وهذه الأخیرة عبارة عن سلاح قانوني في یدّ الأفراد لمواجهة 

ن به قدّر من الحریة تضم إلىستثناءًا لا یمكن غض النظر عن حاجة الإدارة تعسفها وتسلطها على حقوقهم، لكن إ

و أ وهذا الأخیر قدّ یضیقتي تستهدف موازنة مبدأ المشروعیة، حسن سیرها، ولهذا تتمتع الإدارة ببعض الإمتیازات ال

للمحافظة على  القراراتدارة أحقیة إصدار بعض بالعمل الإداري ذاته، حیث تمنح للإیتسع حسب الظروف المحیطة 

لنظام العام وتحقیق الصالح العام.ا

تالي: السلطة التقدیریة سیتم دراستها في هذا المبحث على النحو ال رفي ثلاثة صو حدود المشروعیةتتبلورو    

).المطلب الثاني( في وأعمال السیادة )،(المطلب الأولوالظروف الإستثنائیة في للإدارة 

المطلب الأول

یةالظروف الإستثنائو  السلطة التقدیریة

یعترفان ببعض الإمتیازات الخاصة للإدارة بإختیار الوسیلة المناسبة، واختیار الوقت بما أن المشرع والقضاء

المناسب للقیام بالعمل، حیث تتجلى هذه الحریة في السلطة التقدیریة التي تمارسها الإدارة في حدود مبدأ المشروعیة

بهتها بوسائل واختصاصات واسعة كما تظهر حریتها أیضا عندما تواجه ظروف استثنائیة طارئة تفرض علیها مجا

.تثنائیةالظروف الإس)الفرع الثاني(في  ،السلطة التقدیریة(الفرع الأول)وعلى هذا سوف نتناول في .)1(واستثنائیة

  .113و 112لجلط فواز، مرجع سابق، ص-1
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الفرع الأول: السلطة التقدیریة

یث، فلقد ساعدت الحدتعدّ السلطة التقدیریة للإدارة من أهم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون 

الإدارة في تحقیق الصالح العام، فالمشرع في ن توضحت معالمها على إطلاق یدبعد أالسلطة التقدیریة نظریة 

تنظیمه القانوني لایستطیع إحاطة كل الأمور بجمیع تفاصیلها، ولهذا ترك للإدارة حریة تقدیر التصرف وهذا بحكم 

.)1(الجاریة والأكثر إحتكاكاً بمشاكلها المتعددة و المتجددةبالحیاة الیومیة تصالاإأنها الأكثر 

)أولا (في  مفهوم السلطة التقدیریةیریة بوضوح، یجب التطرق إلىعلى مدلول السلطة التقدأكثروللتعرف 

). اثالث(في )، وأخیرا حدود السلطة التقدیریة ثانیا (في وأسسه ومبرراته 

مفهوم السلطة التقدیریة أولا:

. )(بثمّ تمییزه عن السلطة المقیدة )،(ألى تعریفهوم السلطة التقدیریة یجب التطرق إللتعرف على مفه

:تعریف السلطة التقدیریة - أ)

، وهذا الاختلاف یتجلى في تحدید المجال الذي یترك فیه داري في تعریفهاالإ ف فقهاء القانونختللقد إ

.لهذا سنتعرف على تعریفه اللغوي ثم على التعریف القانونيالقانون للإدارة قسطا من حریة التصرف

  اللغوي:التعریف -)1

بمعان لغویة أصل واحدالسین واللام والطاء " سلط "ره : مصد)السلطة (مركبة من كلمتینهي عبارة 

بیل قوله تعالى وهذا على س)2(، كما تأتي بمعنى القدرة والملكوالسلیط هو الرجل القبیح اللسان،القهر متعددة منها

ىٰ لَ الله عَ ٱوَ ءُ آ شَ یَ نْ مَ ىٰ لَ عَ طُ لِّ سَ الله یُ ٱَّنكِ لَٰ وَ ابٍ كَ  رِ لاَ وَ لٍ یْ خَ نْ مِ هِ یْ لَ عَ مْ تُ فْ جَ وْ أٓ آ مَ فَ مْ هُ نْ مِ هِ ولِ سُ َر عَلَىٰ ٱالله ء ومَّآأفَآ ﴿

كلیة الحقوق، جامعة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة،مخاشف مصطفى،-1

.10، ص2008تلمسان، الجزائر،-أبو بكر بلقاید
2

، العدد السابع والعشرون،مجلة مركز دراسات الكوفة،معاییر تمیز السلطة التقدیریة للإدارة ونطاقهامحمد طه حسین الحسیني، -

  .17ص ،2012،العراق
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الشيء مقیاسه وهو یأتي في ثلاثة ، ومقدار الشيء مبلغهقدّر نهیعني أ)التقدیرأما مصطلح ()1(﴾ٌٌیردِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ 

یقطعه علیها، والثالث أن تنوي أمراً بعقدك وجه تتمثل في: التروي والتفكیر في تسویة أمر، الثاني تقدیره بعلامات أ

.)2(وبتدبیرك

التعریف القانوني: -)2

طورات ومن بین الظروف والت، وذلك بإختلاف لقد تعددت تعریفات فقهاء القانون الإداري للسلطة التقدیریة

بقسط من حریة التصرف عندما تمارس تتمتع الإدارة «أنها:سامي جمال الدین تعریفأهم التعریفات نجد

أو إختیار بحیث یكون للإدارة إتخاذ التصرف أو الإمتناع عن إتخاذه على نحو معینختصاصاتها القانونیة إ

.)3(»أو في تحدید محلهالسبب الملائم له، وقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أو ال

بالنظام الفرنسي، وتعریفات الفقه ولقد تبنى النظام الجزائري نظریة السلطة التقدیریة من خلال تأثره 

وتقدیر الحالات ختار وقت تدخلها، لتالمصري وذلك بإعتبارها الحریة التي تتمتع بها الإدارة في حدود الصالح العام 

، وإنما ترك لها حریة إتخاذ تخاذهإلم یحدد للإدارة سلفا القرار الذي یتوجب علیها  ولهذا .)4(التي تحدثالواقعیة 

القرار من عدمه، وتقدیر الأثر القانوني للقرار وإعطاء الوقت المناسب للتحرك والشروع في إجراءات إتخاذه دون 

أن هناك نوعین من السلطة إذْ هناك سلطة تقدیریة ومن هذا نتوصل إلى .)5(كیفیة معینةبتقیدها بزمن محدد أو 

وسلطة مقیدة فما هو الفرق بینهما؟

، من سورة الحشر.6الأیة -1
.117محمد طه حسین الحسیني، نفس المرجع، ص-2
مجلة ، رقابة على السلطة التقدیریة للإدارةال: مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في مصلح الصرایرة-3

.167، ص2009العدد الأول،الاردن، -25المجلد-جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة
4

.12مخاشف مصطفى، مرجع سابق، ص-
5

لمِؤتمر الدولي ، االإداریةمظاهر التعاون بین القانوني والإداري في تحدیث التشریعاتالذنیبات،مداخلة تحت عنوانمحمد جمال مطلق -

 4و 1یومي المنعقد الریاض، السعودیة، -، یة السعودیةالمملكة العربالمحور الثاني،،نحو أداء متمیّز في القطاع الحكوميللتنمیة الإداریة

.8، ص2009نوفمبر 
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:ریةالسلطة المقیدة والسلطة التقدی - ب)

بع ذلك في هو الذي یمنح لرجل الإدارة السلطة ویتبعدما تطرقنا الى تعریف السلطة التقدیریة نجد أن القانون 

تقدیریة .م یمنحها سلطة تزویدها باختصاص ما، أ

السلطة المقیدة:-)1

لطریق الذي یجب على الإدارة إتباعه سلفا، وذلك بنصه على الشروط الواجب یعني بها تحدید القانون ل

یحدد لى تحقیقه، وأنأن یسعى إتوافرها أو قد یفرض بطریقة آمرة وعلى سبیل الإلتزام بهدف معین الذي یجب علیه 

اتخاذهلى الهدف، وذلك بإعلامها مضمون القرار الذي یجب لوصول إیخضع لها لوضاع التي یجب علیه أن له الأ

ذي السلوك الأو یبین للإدارة الخطة فالقانون هنا هو من.)1(داريحریة تقدیر ملائمة القرار الإ للإدارةحیث لایكون 

الوحید الذي ختصاصالإمعینة، فهي تتحرك في هذا المجال بصفة آلیة ولعل یجب علیها إتباعه بصدد ظروف 

ویتمیز .)2(یستند إلیها هو التأكید من مدى توافر شروط إصدار القرار الإداري على الوجه المحدد في القانون

داریة وتزاید منازعاتها، وهو مختص بذلك نظرا لتعدد الروابط الإختصاص المقید بسهولة التطبیق بالنسبة للموظف الالإ

 لاهو تطبیق منطقي ذا التطبیق إذْ رتب على هتالقانوني الذي سیوالأثرفیة تطبیقها العلم بكی للإدارةختصاص یخول إ

.)3(ها بأي جهد عقلي إداريیقوم المختص بتطبیق

السلطة التقدیریة:-)2

وتسعى ي تنفیذ القوانین وتطبیق اللوائحمنح الحریة للإدارة ف الفقه الإداري إلى تجهإأما السلطة التقدیریة فقد 

ها، فإنها لیست آلة صماء وإنما تقوم بذلك من خلال من خلال المرافق العامة التي تنشأإلى خدمة المواطنین 

البشر كلُ في مجال إختصاصه وفي حدود صلاحیته، وتواجه ظروف وتفاصیل دائمة الحركة لتصرفات مجموعة من

منح صاحب الصلاحیة ومتخذ القرار قدرًا من حریة التقدیر لأهمیة الوقائع ومدى  إلى تحتاج بالضرورة لذلك الإدارة،

.42سلام عبد الحمید زنكنة، مرجع سابق، ص-1
داود سمیر، الإنحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة -2

.111، ص2012تیزي وزو، الجزائر، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
مي جمال الدین، القرار الإداري والسلطة التقدیریة للإدارة، (دراسة مقارنة بین دولة الإمارات ومصر وفرنسا)، د ط، الإسكندریة محمد سا-3

.327مصر، د س ن، ص
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أن رجل الإدارة العامة عندما یعبر عن إرادة الإدارة العامة فإنه ینوب عن شخص جدیتها وما یناسبها من قرار، إلا 

.)1(تختلف عن طریقة تعبیر الفرد العاديمعنوي عام وفق ضوابط وشروط

دة، أن للإدارة عدة حلول وبدائل وتصرفات تتساوى كلها في المقیّ السلطة عن التقدیریةسلطةال وما یمیز

التصرف أو اتخاذمشروعیتها، دون أن یفرض علیها القانون أیة قیود أو حلول مسبقة، بحیث یكون أمام الإدارة حریة 

.)2(اتخاذهعدم 

أساس ومبررات السلطة التقدیریة للإدارةثانیا:

القانون، فإن لفكرة السلطة د تجد أساسه في مبدأ المشروعیة ومبدأ سیادة المقیّ الاختصاصإذا كانت فكرة 

التقدیریة مبررات وأسانید قانونیة، فنیة، وعلمیة تبرر وجودها وهي كالتالي:

:الأساس العملي لفكرة السلطة التقدیریة أ)

المسائل الإداریة بقواعد قانونیة تعالجها، الأمر الذي إحاطة كلبیرجع هذا الأساس إلى عدم تمكن المشرع 

ة التي تتفق مع كل حالة على تعالج فیها بمعرفتها بعض الحالات الفردی،جعله یترك جزءًا من الحریة للإدارة

إن القاضي وكذلك المشرع لا یقدران تناول جمیع «":valine" فالین هذا الإطار یقول الفقیه الفرنسي  وفي)3(حده

كما ذهب .)4(»عناصر ملائمة القرار الإداري، التي تمت بالفعل، لأن القاضي یعتبر بعیدا جدا عن مكان الواقعة

إعطاء نوع من حریة للقول بأنه مایبرر السلطة التقدیریة للإدارة هو أن المشرع یجد أنبو عمارة محمد علي أالدكتور 

أن الإدارة هي إدارة عاقلة  أجدى وأنفع لتحقیق الهدف من تقیید السلطة في بعض الحالات، بما هو صرف للإدارةالت

.)5(واعیة ولها قراراتها

.8محمد جمال مطلق الذنیبات ، مرجع سابق،ص-1
( دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دعوى الإلغاء،-علي عبد الفتاح، الوجیز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة-2

.95، ص2009الإسكندریة، مصر، 
.87مرجع سابق، ص، اسماعیلقریمس-3
  98 ص ،مرجع سابقالفتاح،عبد علي محمد :عن نقلا-4
.55فادي نعیم جمیل علاونة: مرجع سابق، ص:نقلا عن -5
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:الأساس الفني لفكرة السلطة التقدیریة للإدارة ب)

ذلك  ،الإداریةلا جدال أن إطلاق حریة الإدارة في ممارستها لاختصاصاتها تؤدي إلى حسن أداء الوظیفة

ویستند هذا المبرر إلى ما .)1(في العمل الإداري، ویساعد على غرس روح الإبتكارارة حریة التقدیر دلأنه یعطي للإ

القاضي) على مواجهة وملائمة -تملكه الإدارة من خبرة في مجال العمل الإداري، فهي أقدر من غیرها( المشرع

قدر مادیة وبشریة هي أوإمكانیاتخبرة بما لدیها من  الإدارةأن على صرفاتها وفقا للظروف المحیطة بالواقعة، ناهیك ت

.)2(على فهم الظروف المتغیرةمن غیرها

:الأساس القانوني لفكرة السلطة التقدیریة للإدارة ج)

الفصل بین السلطات، إنطلاقا من القول بأن إخضاع ملائمة عمل یتمثل الأساس القانوني في مراعاة مبدأ

تجعل منه سلطة رئاسیة على الإدارة، وذلك یمثل خروجا على مبدأ الفصل بین التنفیذیة لرقابة القاضيالسلطة 

الذي  الإطاروباعتبار الإدارة من الأشخاص المخاطبین بالقواعد القانونیة، فإنها تملك الخیار داخل .)3(السلطات

وعدم تدخل القاضي في ملائمة الإدارة یرجع إلى مبدأ ،فإذا ماخرجت عنه كان عملها غیر مشروعوضعه المشرع

.)4(رئیسا أعلى وهذا غیر جائزولو أعطیت له هذه الصلاحیة لنصبالفصل بین السلطات

حدود السلطة التقدیریة للإدارةا: ثالث

والفارق  السلطة المقیدة فهي تتشابه مع مطلقه،یعني بالضرورة منحها سلطة لاإن منح الإدارة سلطة تقدیریة 

تتمثل في أي أن هناك حدود ها. تالصلاحیفي ممارستها بینهما یتمثل في مدى الحریة التي منحها القانون للإدارة 

الفقه والقضاء الإداریین على استقرولهذا  وعدم تجاوزها.إحترامهاالتي یجب على الإدارة أوجه المشروعیة المختلفة

وأن السلطة التقدیریة والتقدیر بحسب موقف المشرع منهاللتقییدتعد مجالا یع أركان القرار الإداري الخمسة التي جم

وعلى هذا سوف نقسمها إلى حدود خارجیة، وحدود داخلیة في )5(تختلف من ركن لأخر من أركان القرار الإداري

  .أركان القرار الإداري 

.132مرجع سابق، ص،حمد عمر حمد-1
.99مرجع نفسه، ص،علي عبد الفتاح-2

3
.150أنور أحمد أرسلان، مرجع سابق، ص-
.56حمد عمر حمد، مرجع سابق، ص-4
.17حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-5



الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداريالفصل الثاني                    

76

الحدود الخارجیة للسلطة التقدیریة للإدارة:  - )أ

ن تكون سلطة تقدیریة في هذا یرى الفقه أنه من غیر المتصور أ:ركن الإختصاصالسلطة التقدیریة في -

من جهة غیر مختصة كون مختصة أو غیر مختصة، وإن صدرتللقرار إمّا أن تالعنصر، لأن الجهة المصدرة 

وقا قابلة للتصرف فیها بغیر المحددة لكل سلطة لیست حقلاختصاصاتان لأ ،ختصاصلإایكون العمل مشوب بعیب 

فیه ضمانات خاصة تكفل قیام هذه الجهة بمباشرة هذا ذي یتقرر لجهة إداریة معینة یراعىال فالاختصاصقیود،

المصلحة ه ن الأفراد ضد المساس بحقوقهم إلا بالقدر الذي تقتضیویؤمّ ،على نحو یحقق أهدافهختصاصالإ

.)1(العامة

المظهر الخارجي للقرارات الصادرة اختیارالإدارة حرة في إن :في ركن الشكل والإجراءاتالتقدیریةالسلطة-

د حین یلزمها القانون بإتباع أشكال لكن یكون مقیّ .)2(لإجراءات التي تنظم مرور القرار خلالها قبل صدورهاعنها، و 

ا لم یتدخل القانون أما إذ،)3(بتعییبه بعیب الشكلیتعین إلغاء قرارها قرارها، فإن خالفتهاعینة في إصدار وإجراءات م

إنما ینطوي على قرار إداري لذلك قد دة الإدارة إلى إحداث أثر قانونيفإن كل مایحمل معنى إتجاه إرافي هذا الشأن

عمل أو اتخاذجابیا وقد یكون سلبیا وذلك بسكوت الإدارة أو امتناعها عن یمكتوبا، كما قد یكون إیكون القرار الإداري 

.)4(اتخاذهقرار كان یجب علیها 

قیّد واضح  هوري هو تحقیق المصلحة العامة فهدف كل قرار إداأن بما :ركن الغایةالسلطة التقدیریة في -

ار القرار أوالإمتناع عن إصداره القانونیة سلطة إصدفإن كان للإدارة طبقا لهذه القاعدةعلى سلطة الإدارة التقدیریة، 

ا أن تستهدف بقرارها هدفا آخر غیر المصلحة العامةالوقت المناسب لذلك فإنها لا تستطیع مطلقاختیاروكذلك 

.)5(فسلطتها حیال هذا الأمر مقیّدة في جمیع الأحوال

1
.18حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-

49عدنان عمرو، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، ص-2
.112،ص1989العقد الإداري)، د ط، الإسكندریة، مصر، -الباسط، أعمال السلطة الإداریة،( القرار الإداريمحمود فؤاد عبد -3
.334محمود سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص-4
.117داود سمیر، مرجع سابق، ص-5
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الحدود الداخلیة للسلطة التقدیریة للإداریة: - )ب

القرار تعرف أسباب القرار الإداري على أنها مجموعة الوقائع التي تسبق :ركن السببالسلطة التقدیریة في -

.)1(هو تصرفات الموظف العام التي تعد من الأخطاء التأدیبیةمثلا سبب توقیع الجزاء التأدیبيإصداره،لى وتدفع إ

على الموظف هو إخلاله سبب توقیع عقوبة تأدیبیة«03–06من القانون 106وهذا مانصت علیه المادة 

وفي هذه الحالة قد .)2(»مهنیاخطاءامهبواجباته المهنیة أو المساس بالانضباط أو كل مخالفة أثناء ممارسة مه

 القرار الإداري ة هذه الأسباب لإصدارمقیدة بضرورة مراعادار قرارها، فتكون یحدد المشرع للإدارة أسبابا معینة لإص

لة، كما إلیها، فإن الإدارة تملك سلطة تقدیریة في هذه الحاأو أن یحددها دون تحدید نوعیة القرار الذي یصدر إستنادًا 

.)3(مر بالمحافظة على النظام العام عند حدوث إخلال بههو الحال عندما یتعلق الأ

ي من حیث المحل، وذلك بحظر یتجه المشرع إلى تقیید القرار الإدار  قد:السلطة التقدیریة وركن المحل-

ثر جئین السیاسین إلى بلاده الأصلیة، فمثل هذا الأر القانونیة، كما لو صدر قرار إداري بإعادة أحد اللاّ بعض الآثا

قرار إداري  راصدإكما قد یفرض المشرع ترتیب أثر قانوني محدد ب.)4(دولیةومعاهدات قانونیةمحظور بنصوص

ستیداع في حالة مثال عن ذلك إحالة الموظف إلى الإو  بین عدة حلولختیارالإمعین، حیث لا یترك للإدارة إمكانیة 

بالإضافة .)5(بناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو لمرض خطیرل الموظف أو زوجه أو أحد الأتعرض أحد أصو 

بین أكثر من أثر قانوني یمكن أن یترتب على إتخاذ الإدارة لقرار إداري التقدیرحالة ترك للإدارة قدرًا من حریة  إلى

للإدارة الحریة نجد العقوبات  تمجالات التي تركالثر متفق مع القانون. ومن بین أهم ، لكن بشرط أن یكون الأمعین

.)6(جریمة تأدیبیةرتكابهإفي حالة توقعها الإدارة على الموظف العامالتأدیبیة التي 

.71مخاشف مصطفى، مرجع سابق، ص-1
، المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، جریدة 2006یولیو 15المؤرخ في 03–06من  قانون رقم 106أنظر المادة -2

.2006، سنة 46رسمیة ، العدد 
.116داود سمیر،  مرجع سابق، ص-3
4

.93ریمس إسماعیل، مرجع سابق، صڤ-
.82مخاشف مصطفى، نفس المرجع، ص-5
6

.173مصلح الصرایرة، مرجع سابق، ص-
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Théorieستثنائیةالإنظریة الظروف :الثاني الفرع des circonstances exceptionnelle

عتبار القرارات الإداریة التي تصدرها السلطة لإ ستثنائیةیة الظروف الإإبتدع مجلس الدولة الفرنسي نظر 

أن القضاء یعدّ أن‹‹وهي نظریة من أصل قضائي تسمح لنا بالقول: ، )1(التنفیذیة لمواجهة هذه الظروف مشروعة

بعض القرارات الإداریة التي تكون مشروعة في الظروف الإستثنائیة، قد تكون في الأحوال العادیة غیر مشروعة 

.)2(››نتیجة لبعض الظروف التي یقال أنها إستثنائیة و تبدو ضروریة لتأمین النظام العام

وللآثار ( أولا)ستثنائیةلى كل من: مفهوم نظریة الظروف الإعلى هذه النظریة یجب التطرق اوللتعرف أكثر

( ثانیا).القانونیة المترتبة علیها

ستثنائیةالإمفهوم نظریة الظروف  أولا:

والانقلاباتفتن والثورات أحداث الحرب، والستثنائیةالإیقصد بالظروف :ستثنائیةالإتحدید معنى الظروف  - أ) 

وكل الحالات الخطیرة التي من شأنها المساس بالنظام العام وتهدیده، كما قد تكون ظروف دولیة، كأن تقع  حرب 

من حالات المساس الخطیر أو سیاسیة إلى غیرها اقتصادیةعالمیة أو إقلیمیة، وقد تكون داخلیة كحدوث أزمة 

)3(بالنظام العام

.. الخ ) یجب السماح للإدارة أن تقوم .الطبیعیةالكوارث عرض البلاد للأخطار ( حالة الحرب، إذن في حالة ت

في الدستور الجزائري فمثلا ،)4(إلى نصابها وتأمین سلامة البلادمن أجل إعادة الأمور بالإجراءات السریعة والحازمة

ستقرار الوطني جراءات الكفیلة بحفظ الإسبیل ذلك الإن یتخذ في وریة الحفاظ على أمن الدولة وله أخوّل لرئیس الجمه

الحالة ة في حالة الحصار وحالة الطوارئ، والحفاظ على النظام العام ویتم ذلك عن طریق وسائل قانونیة والمتمثل

والتي نتج عنها تطبیق 03/10/1963ستثنائیة ابتداء من وقد عرفت الجزائر حالة إ، )5(ستثنائیة وحالة الحربالإ

1
.77علي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص-

، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة  و القانونیة، أثر تغیر الظروف القانونیة والواقعیة في القرارات الإداریةأحمد إسماعیل، -2

.16، ص2004العدد الأول، سوریا، -20
3

الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة،كلیة ستثنائیة وتطبیقها في تمیمي نجاة، حالة الظروف الإ-

.13، ص2003الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
.34عبد االله طلبه، مرجع سابق، ص-4
.208مرجع سابق، ص،قاضي أنیس فیصل-5
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ستثنائیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة وقد نصت علیهالتي تنظم السلطات الإ،)1(1963من دستور 59المادة 

.)2(1996من دستور 93كذلك المادة

ستثنائیة والسلطة التقدیریةالتمییز بین حالة الظروف الإ - ب)

عتبارهما من مصدر واحد وهو السلطة بإقد یقع الخلط بین مفهومي الظروف الاستثنائیة والسلطة التقدیریة 

التنفیذیة وكذا النظر إلى مقدار الحریة المتروكة للسلطة التقدیریة ولهذا وجب علینا التمییز بینهما من خلال المسائل 

:التالیة

شرعیة ستثنائیة تحكمهافي ظل الظروف الإ الإدارةعمال : في حالة صدور أفة مبدأ الشرعیةمن حیث مخال-

.ما السلطة التقدیریة فإنها لا تخالف الشرعیة بل هي التي تحكمها، أیة من نفس طبیعتهاستثنائإ

بة القضاء إلغاءا ستثنائیة تخضع لرقادارة في الظروف الإ: الأعمال الصادرة عن الإمن حیث رقابة القضاء-

الأعمالملائمة هذه  إفلاتالفقه والقضاء على ستقرصدر في ظل السلطة التقدیریة فقد إ، أما تلك التي توتعویضا

من رقابتها .

ساس السلطة التقدیریة هو مبدأ ستثنائیة هي فكرة الضرورة ، أما أساس الظروف الإ: إن أ ساسمن حیث الأ-

حسن سیر المرفق العام .

ة ا نظریأجله ، أممنستثنائیة هو الظرف المؤقت الذي نشأت : في حالة الظروف الإمن حیث المجال الزمني-

.)3(لى دیمومتهاالسلطة التقدیریة وجودها یقضي إ

وترتیب آثارها المختلفة لابد من ،ستثنائیةالإلقیام حالة الظروف :ستثنائیةالإشروط قیام حالة الظروف  - ج)

توفر جملة من الشروط وتتمثل في:

یجب أن تكون هناك حالة واقعیة، تتمثل في فعل أو مجموعة أفعال تشكل خطر :ستثنائيالإوجود الظرف -

تمثل ذلك في إدارة المرافق العامة، أو المحافظة على النظام العام في الدولة. كما یهدد قیام الإدارة بوظائفها، سواء 

سبتمبر 10، بتاریخ 64، الجریدة الرسمیة رقم 10/09/1963المؤرخ في ،1963سبتمبر 08من دستور 59أنظر المادة -1

1963.
، مرجع سابق.1996من دستور93مادة أنظر ال-2
.37-33مرجع سابق، ص،تمیمي نجاة-3
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لكن إذا . )1(لكن لم ینته بعدیجب أن یكون الظرف الإستثنائي حالاً، أو وشیك الوقوع على نحو مؤكد أو وقع فعلاً 

أن القضاء هو ومن المؤكد،تذرعت الإدارة بوجود ظرف إستثنائي غیر مؤكد حدوثه، فإن أعمالها تكون غیر مشروعة

.)2(الذي یتحقق من وجود الظرف الإستثنائي حینما تعتبر أن ذلك العمل مشروعا أم لا

فإنه من الأصل أن تخول الإدارة سلطات إستثنائیة :تحدید مدة زمنیة لممارسة السلطات الإستثنائیة-

.)3(ستثنائي فإذا ماإنتهت فترة الضرورة وجب على الإدارة الرجوع إلى قواعد المشروعیة العادیةالظرف الامتوقعة على 

ویعني ذلك أن تكون الإدارة :ف الإستثنائي وفقا لقواعد المشروعیة العادیةصعوبة معالجة الظر -

لأنه في ذلك مصلحة حقیقیة ومحققة  تتمثل في المحافظة على،مشروعیة العادیةللخروج عن قواعد المضطرة 

.)4(مرافق العامة بانتظام واطرادالنظام العام على سیر ال

حالة الظروف الإستثنائیةثانیا: أثار

لتطبیق قواعد الشرعیة  دارةبالقواعد العادیة التي تطبقها الإوقف العمل یترتب من الظروف الاستثنائیة 

لى نص تشریعي، وذلك لضمان الحمایة للحقوق إستنادا إ الإدارةتسع فیها سلطات ، والتي تبالأزماتالخاصة 

والتي تتمثل في: م وجود وسائل قانونیة لتحقیق ذلكولهذا یستلز .)5(والحریات العامة

حالة الحصار وحالة الطوارئ:- ا)

Etatحالة الحصار تمّ تقنین وتنظیم كل من de siège ، وحالة الطوارئL’état d’urgence ،في 

، )7(1878أفریل 03وقانون )6(1849أوت  09فرنسا على النحو التالي: فحالة الحصار نظم بموجب قانون 

طر داهم ناتج عن حرب أجنبیة أو ثورة .وهي حالة تفْرض فقط في حالة خ)8(1958من دستور 36وبموجب المادة 

.81) علي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص1
.119) لجلط فواز، مرجع سابق، ص2
  .72صفادي نعیم جمیل علاونة، مرجع سابق، -3
.74عدنان عمرو، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، ص-4
عنابة، –الرقابة القضائیة على اعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة  ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار قروف جمال،-5

.40، ص2006الجزائر
6 - http://fr.wikipedia.org, " La loi du 09 aôut 1849".
7 - http://fr.wikipedia.org , "Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège".
8 - http://legifrance.gouv.fr, la constitution 04 octobre 1958.
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ختصاص للبرلمان و الإیوم 12ختصاص في إعلانها للحكومة عندما تكون مدة الحصار اقل من مسلحة، ویعود الإ

المعدل بموجب 1955أفریل 03حالة الطوارئ تمّ تنظیمها بموجب قانون في أما .)1(عندما تكون اكثر من ذلك

الخطر الداهم الناتج عن المساس الخطیر ، وسبب إعلان حالة الطوارئ هو 1960أفریل 15الامر المؤرخ في 

وهي طریقة حالة تتقرر بنفس طریقة حالة الحصار ذلك ،)2(بالنظام العام، أو عن أحداث تشكل بطبیعتها نكبة عمومیة

.)3(وفي حالة التمدید یجب ان تتخذ بقانونیوم12ذلك بإصدار مرسوم في مجلس الوزراء، وأن لا تتجاوز مدتها 

وارئ من حیث القواعد وحالة الطبین حالة الحصار ،1996ن المشرع لم یمیز في دستور اما في الجزائر فإ

، حالة یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة«:أنهه من91هذا مانصت علیه المادة التي تحكمها و 

تقیید الحقوق ا یتممن خلاله. و )4(»یه المجتمعتین معاإلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتالطوارئ أو الحصار...

تمّ تخویلها ویمكن مواجهة هذه الاوضاع بالسلطات التي والنظام،منبالأوالحریات العامة متى كان هناك مساس 

أنه: المتضمن قانون الولایة 07-12من قانون 114وهذا مانصت علیه المادة .)5(للولاة بموجب قانون الولایة

منه 116/1كما نصت المادة .››والسلامة والسكینة العمومیةوالأمنالوالي مسؤول على المحافظة على النظام ‹‹

قلیم ة و الدرك الوطني المتواجدة على إنه في حالة وجود ظرف استثنائي یمكن للوالي ان یطلب تدخل قوات الشرطأ

.)6(الولایة عن طریق التسخیر

بن شاوي موفیدة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، -1

.23، ص، الجزائر18دفعة العلیا للقضاء،الالمدرسة 
.45نفس المرجع، صقروف جمال،-2
.26نفس المرجع، صبن شاوي موفیدة، -3
4

، مرجع سابق.1996من دستور 91أنظر المادة -
تشریعات الضرورة، دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري والمصري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق تخصص توانصیر إبراهیم،-5

.86،ص2014-2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-بسكرة-قانون دستوري، جامعة محمد خیدر
  .)2012-02-29في  مؤرخة 12(ج ر 2012-02- 21مؤرخ في 07-12قانون من 116/1 و 114انظر المادة-6
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قیام الضرورة  إلىیعود السبب حیثأخف من حالة الحصارأن حالة الطوارئ  إلىدر الإشارة وتج

الذي  للأمنعلى لطوارئ لابد من إجتماع المجلس الأعلان حالة افلصحة إالإجراءات، أما من ناحیة الملحة

.)2(رؤساء المؤسسات والهیئات الدستوریةستشارةوإ ، 96دستورمن173وفقا للمادة )1(یرأسه ر.ج

ستثنائیة:الحالة الإ - ب)

ا، یلجأ رئیس الجمهوریة إلى إعلان الحالة أمن الدولة وأصبح النظام العام مهددتزاید الخطر على إذا ما

التي تنص على: " 1996ستورمن د93/1وذلك طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة في المادة.)3(ستثنائیةالإ

الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها یقرر رئیس الجمهوریة الحالة 

ستثنائیة الإ الإجراءاتأن یتخذ مهوریةجئیس الفهذه المادة تخول لر )4(إستقلالها أو سلامة ترابها..."الدستوریة أو

شكال الأة حسب ستثنائیسات الدستوریة، وتنتهي الحالة الإوالمؤسالأمةستقلالإالتي تستوجبها للمحافظة على 

.)5(وجبت إعلانهاالتي أوالإجراءات

حالة الحرب: - ج)

یقع إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن«على حالة الحرب كما یلي: 96دمن 95نصت المادة 

مجلس المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد إجتماعالأممحسبما نصت علیه ترتیبات الملائمة لمیثاق 

.الأمةرئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلسواستشارة، للأمن الأعلىالوزراء والاستماع إلى المجلس 

من مهوریةجئیس اللیتمكن ر ن هناك شروط یستوجب توفرهامن خلال المادة یتبین أ.)6(»ویجتمع البرلمان وجوبا

ود عدوان خارجي، وكذلك من حیث الإجراءات یجب أن یجتمع لى وجإعلان حالة الحرب التي تتمثل في أن تستند إ

ئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس كل من ر ستشارةوإ ، للأمن الأعلىالمجلس  إلىستماع والإ مجلس الوزراء

سة العلیا للقضاء، وزارة العدلأثار الظروف الاستثنائیة على المؤسسات الدستوریة، مذكرة لنیل إجازة المدر قدري محمد،-1

.11، ص2007/2008، 18الجزائر، الدفعة 
، مرجع سابق.1996من دستور 173أنظر المادة -2
.20مرجع سابق، ص،مد صغیرمحبعلي -3

، مرجع سابق.1996من دستور 93/1أنظر المادة -4
.48قروف جمال، مرجع سابق،ص-5

، مرجع سابق.1996من دستور 95أنظر المادة -6
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علان حالة الحرب یوقف العمل ونتیجة لإ.)1(ة، كما یستلزم إعلان حالة الحرب إجتماع البرلمانمّ الأمجلس 

د ویجمّ ، رئیس الجمهوریةمع تركیز السلطة في ید طات والصلاحیات للهیئات العسكریةبالدستور، وتعطى كل السل

.)2(بمبدأ المشروعیة لیحل محله التشریع أثناء الحرب إلى غایة إنتهائهاالعمل

المطلب الثاني

Actesنظریة أعمال السیادة de souveraineté

، كما تعتبرالمشروعیةإن أعمال السیادة من الإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة والتي تستهدف موازنة مبدأ 

وعلى هذا سوف ثغرة في جبین مبدأ المشروعیة فهي تمثل خروجا علیه وسلاحا قویا بید السلطة التنفیذیة ضدّ الأفراد

وموقف المشرع الجزائري من نظریة أعمال السیادة في (الفرع الأول)دة في انتطرق إلى مفهوم نظریة أعمال السیّ 

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول: مفهوم نظریة أعمال السیادة 

ها محصنة الإداري القابل للإلغاء، إلاّ أنقرارات إداریة تتوفر على جمیع خصائص القرار تعد أعمال السیادة 

وهذا التحصین راجع لمجلس الدّولة الفرنسي بإمتناعه عن رقابة المشروعیة ،لمشروعیتهامن رقابة القاضي الإداري 

. وعلى هذا سوف )3(تبناها القضاء الإداري الجزائريمثل هذه القرارات أدى إلى ظهور نظریة أعمال السیادة التي 

(ثانیا).ادة ر تحدید أعمال السیوإلى معای(أولا)بنظریة أعمال السیادةنتطرق إلى المقصود 

نظریة أعمال السیادةبأولا: المقصود

ة رقابة قضائیة،ولكنها لا تخضع لأیل التي تصدر من السلطة التنفیذیة،هي مجموعة القرارات والأعماأعمال السیادة

قضاء الإلغاء فقط بل أیضا قضاء استبعادلا یقتصر على وشاملة، حیثمطلقة ذْ هي أعمال تتمتع بحصانة عامةإ

ذلك أن  خروجا صریحا على مبدأ المشروعیة وتجاهلا لأحكامها،وبهذا المعنى تمثل أعمال السیادة .)4(التعویض

.21، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، صمحمد صغیربعلي -1
.50قروف جمال، مرجع سابق، ص-2
.38سابق، ص نقلا عن: سلامي عمور، مرجع -3
  .238ص، 2007مصر، محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -4



الرقابة القضائیة كآلیة لتفعیل مبدأ مشروعیة القرار الإداريالفصل الثاني                    

84

لا ستثنائیة، إذْ ف العادیة أو الإكرة في القیام بأعمالها سواء كان في الظرو هذه الف استغلالالسلطة التنفیذیة تستطیع 

.)1(وذلك بحق التعقیب علیهایلة في التدخل یكون للقضاء ح

: معایر تحدید أعمال السیادةثانیا

إختلف فقهاء القانون بشأن المعیار الواجب تطبیقه للقول أن هذا العمل من أعمال السیادة وبالتالي یحصّن 

وتتمثل .)2(وفحصا وتفسیراضد الرقابة القضائیة، أو أنه عمل إداري عادي یخضع لرقابة القاضي، إلغاءا وتعویضا

هذه المعاییر فیما یلي:

إذا كان  الذي قامت به الحكومة من أعمال السیادة،العمل  ربمقتضاه یعتبهو معیار معیار الباعث السیاسي: - أ)

ألا یقحم نفسه في أن المجلس أرادهوریو"وفسر مجلس الدولة الفرنسي هذا المعیار كما قال"الدافع إلیه دافع سیاسي،

المنازعات الإداریة التي لها إنعكاسات وأثار سیاسیة. لهذا أبعدها عن إختصاصه بمحض إرادته، في مقابل أن یحتفظ 

.)3(بحقه في رقابة الأعمال الإداریة الأخرى في حریة تامة

یتخلى عنه كأساس ویؤخذ على هذا المعیار على أنه معیار غیر صادق، مما جعل القضاء الإداري الفرنسي

وتتمثل هذه الإنتقادات في:ین أعمال السیادة وأعمال الإدارة،للتمییز ب

إذْ لا یمكن دائرة أعمال السیادة بصورة قاطعة،علیه في تحدید عتمادالإغیر محدد لا یمكن ار نسبي ومرن معیأنه-

وصف عمل إداري واحد بوصفین مختلفین من حیث السلطة المصدرة له.

دعي الرقابة القضائیة أن تلاستبعادمعیار یحمل خطورة كبیرة على حقوق الأفراد وحریاتهم العامة، إذْ یكفي أنه-

الحكومة بأن دافعها لإصدار القرار الإداري هو باعث سیاسي، وهذا یمنح السلطة التنفیذیة التخلص من الرقابة 

.)4(القضائیة بأسهل الطرق

فساد معیار الباعث السیاسي، إتجه الفقه والقضاء الفرنسي نحو معیار اتضحبعد أن المعیار الموضوعي: - ب)

التنفیذیة، فهو یمیز بین الوظیفة الحكومیة یقوم على تفرقة دقیقة في نطاق نشاط السلطة وضوعيجدید وهو معیار م

.54سلام محمد زنكنة، مرجع سابق، ص-1
.46، المرجع في المنازعات الإداریة، صعماربوضیاف-2
وعیة وتنظیم القضاء الإداري، الإختصاص القضائي لمجلس شورى محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإداري، مبدأ المشر نقلا عن: -3

  .230ص الدولة، د ط، د ب ن، د س ن، 

.257،ص2008القضاء الإداري في الأنظمة المقارنة، ( الموسوعة الإداریة)، الوراق للنشر والتوزیع،الأردن، محمد ولید العبادي،-4
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التي تفلت من رقابة القضاء الأعمالفالتي تتولاها الإدارة. وعلى هذا ا الحكومة وبین الوظیفة الإداریة التي تقوم به

ومن هنا ربط هذا .)1(هي التي تتعلق بالوظیفة الحكومیة، أما غیرها تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءا وتعویضا

الإتجاه بین فكرة أداء العمل وبین النص الذي یخول للإدارة القیام به، فإذا كان أساس عمل الحكومة نص دستوري 

وبالرغم من هذا تعرضت .)2(الرقابة، أما إذا خرج عن هذا الإطار فإنه یخضع للرقابة القضائیةوجب تحصینه ضد 

هذه النظریة إلى إنتقادات:

تقوم على معیار غیر واضح وغیر ثابت.-

.)3(التي تندرج تحتها، ولا في الجانب العضويالأعماللا في طبیعة بة التفرقة بین الحكومة والإدارةصعو -

معیار المختلط كما یسمى أیضا الظهر  بما أنه أثبت المعیار الموضوعي فشلهمعیار العمل المشترك: - ج)

في إكتشافه والدفاع عنه أمام مجلس الدولة. ویتضمن هذا المعیار ، حیث یعود له الفضل"celier"سیلیهمعیار 

علاقتها مع سلطات الدول الأجنبیة، مثل  ى أوبمناسبة علاقتها بسلطة أخر یذیةأن أعمال السیادة تأتیها السلطة التنفب

أن هذا ورغم  .)4(إبرام المعاهدات والأعمال الدبلوماسیة على أساس أنها أعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري

المعیار یستند إلى أساس قانوني إلا أنه أنتقد للأسباب التالیة:

تحدید أعمال السیادة.معیار مقصور على أنه -

.)5(تصرفات السلطة التنفیذیة وحدها التي تتعرض للرقابة القضائیةأنه -

لتمیز أعمال مانعو ة في الوصول إلى معیار جامع إزاء فشل كافة المحاولات السابقمعیار القائمة القضائیة: - د)

ة، وهذاالقضاء والتعرف من خلالها على أعمال السیاد. أقرّ الفقه بأن أفضل وسیلة لذلك هي اللجوء إلى أحكام السیادة

.236القضاء الإداري، صمحمد رفعت عبد الوهاب، -1

المرجع في المنازعات الإداریة، دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا، ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، ،عماربوضیاف-2

.47، ص2013الاطار النظري للمنازعات الإداریة، القسم الأول، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.54مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح،-3

.106مرجع سابق، صریمس إسماعیل، ڤ-4

.68مرجع سابق،صمحمد مفّرح حمود العتبي،-5
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.)1(عمال التي یطبق علیها القضاء هذه الصفةیعني أنها تلك الأ

وهذه الأعمال قام الفقهاء بتصنیفها في مجموعات محددة على سبیل الحصر وهو كما یسمى القائمة 

القضائیة لأعمال السیادة وهي:

الصادرة من رئیس الدولة بدعوة السلطة التنفیذیة بالبرلمان، یدخل في ذلك المراسیمتشمل علاقات :الفئة الأولى-

او بحله....الختأجیلهاو  البرلمان،

leحق العفو ستعمالإ :الفئة الثانیة- droit de Grace.

  العام. والنظامالأمنعمال والإجراءات التي تنفذها السلطة التنفیذیة للمحافظة على الأ:الفئة الثالثة-

بالشؤون الخارجیة، ونشاط الدولة الدبلوماتیكي.عمال المتصلةالأ :الفئة الرابعة-

عمال والحوادث الحربیة.الأبعض :الفئة الخامسة-

.)2(بعض إجراءات البولیس والضبط:الفئة السادسة-

: موقف المشرع الجزائري من نظریة أعمال السیادةالفرع الثاني

المشرع الجزائري على نظریة أعمال السیادة، وإنما ترك أمر تحدیدها وتطبیقها للقضاء، حیث طبق لم ینص 

وهذا یظهر في العدید من النصوص القانونیة. فمثلا یمكن تكییف بعض .)3(هذه النظریة في العدید من قراراتها

وما یطابقها في دستور )4(1989دستورمن 122، 120، 119القرارات التي یتخذها رئیس الدولة بمقتضى المواد 

ما سبق وان ذكرناها في الظروف وحالة الحرب كالاستثنائیةالحصار، الحالة  أوفي مجال حالة الطوارئ، 1996

من طرف من القرارات سیصطدم بعدم قبوله الطعن ضد هذا النوع إذحكومیة، ستثنائیة هي تعتبر بمثابة أعمال الإ

.89مرجع سابق، صفادي نعیم جمیل علاونة،-1

عة الثانیة، مكتبة عبد االله وهبةوحید فكري رأفت، رقابة القضاء لأعمال الدولة، رقابة التضمین أو مسئولیة الدولة عن أعمالها، الطب-2

.226-192، ص1942
3

.108ریمس إسماعیل، مرجع سابق، صڤ-
89للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، المنشور بمرسوم رئاسي رقم 1989، من دستور 122، 120، 119أنظر المواد -4

، ج ر عدد 23/02/1989، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استیفاء 28/02/1989مؤرخ في 18–

.1989، ل 09
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السلطات قرارات في الطعن في القضاءینظر:‹‹من الدستور143وهذا مانصت علیه المادة )1(.الإداريالقاضي 

السیادة وتحدیدها، كما جاء بها في قوانین الدول الأخرى أعمالالدلیل على أن المشرع لم یتطرق إلى و  ›› الإداریة

التي )إ.م.إق. (من 600منها: المادةوذلك في مواد متفرقة نذكر .)2(وإنما عمد إلى تحدید مجال القانون الإداري

)م.إق.إ.(800إلى المادة بالإضافةهي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، الإداریةتنص على المحاكم 

ومابعدها نصت على الجهة التي یؤول إلیها النظر في دعاوى 901المحاكم، والمادة ختصاصإالتي تنص على 

أي تنظر إذا كانت من لإداریة،اعن السلطات المركزیة والتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة،الإلغاء
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 الإدارةنظریة أعمال  الإطارویعود للقضاء تقریر ما إذا كان العمل سیادیا أم لا. وتطبق في هذا قانون، في أي 

بعضها: المنازعات الخاصة على القضاء الإداري نذكر أما النصوص الخاصة التي تحیل المنازعات قدیریة،الت
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تخضع للقضاء في رقابة مدى مشروعیتها تطبیقا للمادة الإدارةجمیع القرارات الصادرة عن  أن إلىونخلص 

یمثل صمام أمان للحقوق والحریات العامة، لذلك یستلزم وجود قضاء  الإداريالقضاء  أن، وبهذا )4(من الدستور143

المشرع الجزائري اخذ بنظریة  أنوعلى هذا نرى .)5(كافة الإداریةمستقل له اختصاص عام في نظر المنازعات  إداري

القائمة القضائیة.أساسالسیادة على أعمال

.69سكاكني بایة، مرجع سابق، ص-1
المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الاداریة في الدول العربیة، ،والتجدیدأعمال السیادة بین الإطلاق مداخلة تحت عنوانمسعودي حسین،-2

6، ص12/09/2012و11أبوظبي، 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 09–08من قانون رقم  901و 800، 600أنظر المواد -3
4

، مرجع سابق.1996من دستور 143انظر المادة -
.6مسعودي حسین، مرجع سابق، ص-5
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نستخلص مما سبق أنه لابد من توافر مجموعة من الشروط لرفع دعوى الإلغاء، حتى یتوصل 

القاضي الإداري إلى إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعیته. وتتمثل هذه الشروط في شروط قبول دعوى 

إلى ل مختلف العیوب التي یمكن أن تشوب القرار الإداري والمؤدیة الإلغاء، وشروط موضوعیة تشم

إلغائه.

لتسهیل إجراءات التقاضي فلقد نظم المشرع الجزائري شروط قبول دعوى الإلغاء وأدخل علیها تعدیلات 

نون الإجراءات المدنیة والإداریة، تاركا مسألة الشروط الموضوعیة وتبسیطها وآخرها جاء في إطار قا

القانون وحمایة احترامت كافیة لفرض القضائي الإداري، وبالتالي یملك القاضي الإداري صلاحیاللاجتهاد

وحددنا الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري من طرف القاضي الإداري یكون ، المواطن من تعسف الإدارة

له حجیة مطلقة في مواجهة الكافة. فیستطیع أن یتمسك بالحكم بإلغاء القرار كل شخص ذو مصلحة ولو 

دره القاضي الإداري المختص بإلغاء القرار الإداري المشوب لم یكن طرفا في الدعوى، فالحكم الذي یص

.والمعیب له حجیة الشیئ المقضي فیه وذلك في مواجهة الكافة

كما تطرقنا إلى حدود مبدأ مشروعیة القرار الإداري الذي فتح مجالا واسعا أمام القاضي الإداري، لمراقبة 

ریة للإدارة من حیث مدى إتجاهها نحو تحقیق المصلحة في إطار السلطة التقدیالقرارات الإداریة الصادرة 

الإداري الذي یمنع علیه أن العامة، والهدف المخصص من المشرع، وهي بهذا الشكل قد مكنت القاضي

یراقب مدى ملاءمة ذلك النوع من القرارات الإداریة من فرض رقابة على أهداف تلك القرارات، على 

باستهداف المصلحة ولا تملك أي تقدیر حیّال ذلك، وحددنا مبدأ المشروعیة أن الإدارة مقیدة دائما اعتبار

الاستثنائیة الذي تفرضه الظروف الإستثنائیة الطارئة كبدیل مؤقت لنظام المشروعیة المطبق في الظروف 

العملیة من باب أن العادیة، لیس وضعا شاذا ترفضه طبیعة الأمور، وإنما هو وضع تفرضه الضرورات

.الاستثناء یلازم القاعدة القانونیة

إلاّ أن هاته الحدود لیست على إطلاقها، فهي حدود لا یجب أن تضیق بصورة آلیة وإلا كان 

مؤدي ذلك عرقلة النشاط الإداري للسلطة التنفیذیة، لذلك فإن مبدأ المشروعیة ترد علیه بعض 

أعمال السیادة، والتي إعتبرها البعض ثغرة في جبین مبدأ الإستثناءات، ولعلّ أخطرها یتمثل في

       .فرادالمشروعیة فهي تمثل خروجا علیه وسلاحا قویا بید السلطة التنفیذیة ضدّ الأ
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بدأ زنا على ممن خلال دراستنا لرقابة المشروعیة على القرار الإداري وبعد تناولنا لمختلف محاوره، ركّ 

فعالیة أیة قاعدة متدادها إلى میادین عدیدة وترتبط وإ ،ومهام الدولة الحدیثةبعد تنوع نشاط المشروعیة وأهمیته

م التي حدثت في نقساوكنتیجة لمواكبة عملیة الإ،قانونیة في الدولة بكیفیة معالجة القضاء لفحواها وتفسیرها

، ولهذا كان لمبدأ القضائیةزدواجیةالإ ث تغییر قانوني یتماشى معكان من اللاّزم إحداالسلطة القضائیة 

.ال وتصرفات الإدارة العامة للقانونالمشروعیة دورا هاما في ضمان خضوع جمیع أعم

خیرة بما أن القرار الإداري هو الذي یحكم العلاقات التي تنشأ بین الأفراد والإدارة عندما تباشر هذه الأ

ترتكب الأخطاء واسعة قد متیازاتإالعمل الإداري في مواجهتهم، ونظرا لما تتمتع به السلطة الإداریة من 

الدافع الذي أدى إلى تفعیل ضمانة من ضمانات مبدأ المشروعیة على أعمال وتتعسف وتخرج عن القانون،

الإدارة عن طریق آلیات الرقابة علیها وخاصة القضائیة منها، التي تعد أهم وأنجع رقابة تمارس على أعمال 

مایة مبدأ الجهات الإداریة كدعوى الإلغاء والتي تعد من أهم الدعاوى الإداریة على الإطلاق لما تتیحه من ح

وبالتالي فالمنازعة موضوعیة لا ذاتیة، المشروعیة وحقوق وحریات الأفراد، لأن الإلغاء یوجّه ضدّ القرار الإداري

والهدف من هذه الدعوى هو المحافظة على التوازن بین فاعلیة الإدارة وحقوقها وإجبارها على إحترام مبدأ 

المشروعیة.

دأ المشروعیة وعدم جعله عائقا أمام ممارسة الإدارة لنشاطها ومن أجل التخفیف من حدّة إعمال مب

وبفعالیة، أقر الفقه والقضاء بوجود ثلاث نظریّات یعمل في إطارها مبدأ المشروعیة بین التقیید والتقدیر وهذا 

تحقیق الصالح العام من جهة أخرىبغیة للبحث عن موازنة بین حقوق وحریات الأفراد من جهة، وعمل الإدارة 

ونظریة أعمال السّیادة والتي تشكّل في الاستثنائیةوهكذا فإننا نجد نظریة السلطة التقدیریة، ونظریة الظروف 

مجملها حدود مبدأ المشروعیة.

تضمینه بالإقتراحات التي نراها ضروریة لمعالجة النّقائص  إلى رتأیناإستعراضنا لأهم نتائج البحث وبعد إ

الموجودة.

لا یجوز مخالفته خاصة أن له مواعید الطّعن في القرار الإداري، لأن المیعاد من النظام العامیجب توحید -

خصوصیة في رفع دعوى الإلغاء.

یجب تبسیط الإجراءات خاصة وسیلة التظلّم الإداري في المنازعة الإداریة.-

الإداري إثارته من تلقاء نفسه.یعتبر عیب الإختصاص العیب الوحید المتعلّق بالنظام العام ویمكن للقاضي-
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جعل الغرامة التهدیدیة وسیلة وقائیة لتنفیذ الأحكام وتمكین القاضي الحكم بها تلقائیا بالموازاة مع الحكم في -

الإدارة للحكم.الموضوع، ولا ینتظر عدم تنفیذ

مع مراعاة عدم إنحرافها من لابد على المشرع من تنظیم مجالات الإدارة التقدیریة، واختصاصاتها المقیّدة -

خلال ممارسة سلطتها التقدیریة.

یجب تحدید مدّة معینة لسریان النّظام الإستثنائي، ولا تمدد إلا بموافقة البرلمان وبذلك یمكن ضمان عدم سوء -

دّة في صلب الدستور.مإستخدام السلطة، كما یستحسن النّص على هذه ال

روف الإستثنائیة بید نفس الجهة التي یعهد إلیها بممارسة الإختصاصات لابد أن لا یكون إعلان حالة الظ-

.ثنائیة خلال هذا الإعلان، حتى یمكن مساءلة الجهة التي تمارس هذه الإختصاصات الإستثنائیةالإست

لابد على المشرع من تحدید قائمة لأعمال السیادة التي لا یتدخل فیها القضاء-
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، د س ن.، مصر: القانون الإداري ، د ط ، كلیة الحقوق، جامعة بنهامحمد الشافعي أبو راس.29

المظالم)، الكتاب القضاء الإداري، ( قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، قضاء محمد رفعت عبد الوهاب: .30

.2000الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

.2007القضاء الإداري، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.31

القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري، الاختصاص القضائي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.32

، د ط، د د ن، الإسكندریة، مصر، د س ن.لمجلس شورى الدولة

الإمارات القرار الإداري والسلطة التقدیریة للإدارة، ( دراسة مقارنة بین دولة . محمد سامي جمال الدین: 33

ومصر وفرنسا)، د ط، الإسكندریة، مصر، د س ن.

مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الإدارة، ( دراسة مقارنة)، د طـ، د ب ن، د . محمد عبد العال السناري: 34

  س ن.

لتوزیعلإداریة)، الوراق للنشر واالقضاء الإداري في الأنظمة المقارنة، ( الموسوعة ا. محمد ولید العبادي: 35

.2008الأردن، 

العقد الإداري)، د ط، الإسكندریة-، ( القرار الإداريأعمال السلطة الإداریة. محمود فؤاد عبد الباسط: 36

.1989مصر، 
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د ط ،كلیة الحقوق ،القرار الإداري ، (التعریف والمقومات ، النفاذ والانقضاء ):ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.37

.2005،، مصرالجدیدة للنشر، جامعة الإسكندریةدار الجامعة 

ة المقارنة والمنازعات الإداریة)القضائیالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ( الأنظمة . مسعود شیهوب: 38

.2005الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

: الوسیط في القانون الإداري، د ط، دار الجامعیة الجدیدة، مصر، د س ن.مصطفى أبو زید فهمي.39

.2006دن،الأر الجامعیة الأردنیة، القضاء الإداري، كلیة الحقوق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، . نواف كنعان: 40

رقابة القضاء لأعمال الدولة، رقابة التضمین أو مسؤولیة الدولة عن أعمالها، الطبعة . وحید فكري رأفت: 41

.1942الثانیة، مكتبة عبد االله وهبة، د ب ن، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة: -3

الرسائل الجامعیة:-  أ

ل التعددیة السیاسیةالعامة في النظام الجزائري في ظعملیة الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة أحمد قارش: .1

.2012كلیة الحقوق، -1-دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر ال شهادةرسالة لنیل

دكتوراه في ال شهادةلحریات الأساسیة، رسالة لنیل دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق واسكاكني بایة: .2

.2011جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، العلوم، تخصص: القانون،

شهادةلقضائي الجزائري، رسالة لنیل طبیعة القضاء ووقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام اجروني فائزة: .3

لوم دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: قانون عام، قسم القانون، جامعة مولود خیضر، كلیة الحقوق والعال

.2012السیاسیة، بسكرة، الجزائر، 

دكتوراه الدولة، فرع قانون ال شهادةفي دعوى الإلغاء، رسالة لنیل سلطات القاضي الإداري عمور سلامي: .4

.2012كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، -1-عام، جامعة الجزائر

:المذكرات الجامعیة - ب

مذكرات الماجستیر:
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لنیل حرف عن هدفه المخصص، مذكرةالقاضي الإداري في الرقابة على القرار المن، دور أمزیان كریمة.1

، جامعة یة تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةشهادة الماجستیر في العلوم القانون

.2012الحاج لخضر، باتنة، 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام أوقارت بوعلام: .2

الماجستیر في القانون العام، فرع: تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي 

.2012وزو، الجزائر، 

ي، ( دراسة مقارنة)، مذكرة مبدأ المشروعیة وأعمال السیادة بین ولایة المظالم والقضاء الإدار بكراوي عبد االله: .3

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، تخصص: شریعة وقانون، جامعة العقید أحمد 

.2008درایة، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، أدرار، الجزائر، 

مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون : ضوابط سلطة الإدارة في سحب قراراتها، . بوضیاف عبد المالك4

.2008بسكرة، -العام تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

الإختصاص القضائي في النزاع الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، معیار . بن ذیب زهیر: 5

.2013كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، -1-عة الجزائر فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة، جام

، كرة لنیل شهادة الماجستیرسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذ. بوالشعور وفاء: 6

.2011جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق، عنابة، الجزائر، 

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة . بوسیقة محمد الأمین: 7

.2011كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

: الشكل والإجراءات في القرار الإداري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون بونة عقلیة.8

.2013،الجزائر، 1المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في حالة الظروف الإستثنائیة وتطبیقها في الدستور الجزائريجاة: . تمیمي ن9

.2003القانون، فرع: الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

والمصري)، مذكرة لنیل شهادة تشریعات الضرورة، ( دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري نصیر إبراهیم: ا. تو 10

ق والعلوم السیاسیة، بسكرة، الماجستیر في الحقوق، تخصص: قانون دستوري، جامعة محمد حیدر، كلیة الحقو 

2003.
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الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: . حاحة عبد العالي: 11

.2005قسم الحقوق، بسكرة، الجزائر، یضر، القانون العام، جامعة محمد خ

دور مجلس الدولة في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، . خزار لمیاء: 12

باتنة، الجزائر، تخصص: قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2012.

الإنحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، . داود سمیر: 13

.2012فرع: تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، 

یها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص: القرارات الإداریة الضمنیة والرقابة القضائیة عل. دایم نوال:14

.2010القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، 

حق الأفراد، ( دراسة مقارنة بین الأردن ومصر)، مذكرة ب: نفاذ القرارات الإداریة رائد محمد یوسف العدوان.15

.2013الأردن،لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، ( دراسة مقارنة)،  مذكرة . سلام عبد الحمید محمد زنكنة:16

.2008یة القانون والسیاسة، ألمانیا،لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، كل

الإداري، مذكرة لنیل رقابة القاضي الإداري في الجزائر على ركن الإختصاص في القرار عثمان علي: .17

كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، -1–، فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر لماجستیرشهادة ا

2003.

: وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة غیتاوي عبد القادر.18

.2008بلقاید، تلمسان ، الحقوق، جامعة أبي بكر 

مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة . فادي نعیم جمیل علاونة: 19

.2011، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، الماجستیر في القانون العام، جامعة النجاح الوطنیة

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء . قاسي الطاهر: 20

.2012كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، -1-الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر 

دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة . قاضي أنیس فیصل: 21

.2010لمؤسسات الإداریة والسیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، الماجستیر في القانون العام، فرع: ا
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قانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: القرار الإداري محل دعوى الإلغاء،. قتال منیر: 22

.2013المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، 

الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باجي . قروف جمال: 23

.2006كلیة الحقوق، -عنابة-مختار

محل دعوى الإلغاء، ( دراسة في التشریع والقضاء الجزائرین)، مذكرة لنیل شهادة ریمس إسماعیل: . ڤ24

.2013وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستیر، تخصص: قانون إداري

ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في . كمون حسین: 25

، مولود معمري، تیزي وزو، د س ن.»تحولات الدولة«القانون

اجستیر في الحقوق، المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة المدور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ لجلط فواز: .26

.2008جامعة الجزائر" بن یوسف بن خدة"، الجزائر، 

حكم التعویض عن أضرار أعمال السیادة في القضاء الإداري، ( دراسة مقارنة) . محمد مفّرح حمود العتبي: 27

لعلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العدالة الجنائیة كلیة الدراسات ا

.2011الریاض، 

السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون مخاشف مصطفى: .28

.2008العام، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، الجزائر، 

مواعید إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي، ( دراسة تأصیلیة مقارنة)، . مشیّب محمد سعد البقمي: 29

.2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

نیل شهادة الإختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، مذكرة ل. نصیبي الزهرة: 30

.2012الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، الإدارة ودولة القانون في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة . یوسفي كریمة: 31

.2007جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

مذكرات الماستر:

، كلیة الحقوق والعلوم رضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماست. زروقي عبد القادر: 1

.2013السیاسیة، قانون إداري، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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العلیا للقضاءمذكرات المدرسة:

اة، وزارة العدل،المدرسة العلیا للقضشروط قبول دعوى الإلغاء، مذكرة تخرج لنیل إجازة . أمان االله منصوري: 1

.2009-2006،الجزائر، 17الدفعة 

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل إجازة بن شاوي موفیدة: .2

.2010-2007، الجزائر، 18وزارة العدل، الدفعة المدرسة العلیا للقضاء،

الظروف الاستثنائیة على المؤسسات الدستوریة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،أثار . قدري محمد: 3

.2008-2007، الجزائر، 18وزارة العدل، الدفعة 

. نابتي نسیمة، شروط رفع دعوى تجاوز السلطة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیاللقضاء، وزارة العدل، 4

.2009–2006، الجزائر، 17الدفعة

:المقالات-1

مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة أثر تغییر الظروف القانونیة والواقعیة في القرارات الإداریة، . أحمد إسماعیل: 1

).45-7، ص.ص (2004، العدد الأول، سوریا، 20لد المجوالقانونیة،

بسكرة، ، العدد الخامس،الوطنيمجلة المنتدى عیوب القرار الإداري، ( حالات تجاوز السلطة)، . أحمید هنیة: 2

).64-49، ص.ص( ، د س نالجزائر

، مجلة مركز دراسات الكوفةمعاییر تمییز السلطة التقدیریة للإدارة ونطاقها، الحسیني محمد طه حسین: .3

).142-116، ( 2012العراق،ابع والعشرون، الكوفة،العدد الس

، دفاتر السیاسة والقانونشرط المصلحة في دعوى الإلغاء، ( الأردن، فرنسا)، . الشوابكة فیصل عبد االله: 4

).172-149،ص ص(2012، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن، 7العدد 

أقرّها القضاء الإداري في الرقابة على السلطة مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ التي . الصرایرة مصلح: 5

، 2009، العدد الأول، الأردن، 25، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، التقدیریة

  ).189 - 163ص.ص(

إجتهادات القضاء أثر زوال المصلحة على السیر في دعوى الإلغاء في ضوء . العتوم منصور إبراهیم: 6

، العدد التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشروندع م،الإداري الأردني والمقارن، ( دراسة تحلیلیة تأصیلیة)،

).261-129، ص.ص ( 2012الأردن،
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، مجلة رسالة الحقوقتنفیذ حكم الإلغاء الصادر عن القضاء الإداري، ( دراسة مقارنة)، . علاء إبراهیم محمود: 7

).212-184، ص.ص(2010العراق،السنة الثانیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة كربلاء،

الملتقیاتأعمال -2

مظاهر التعاون بین القانوني والإداري في تحدیث مداخلة تحت عنوان. محمد جمال مطلق الذنیبات:1

المملكة دولي للتنمیة الإداریة نحو أداء متمیّز في القطاع الحكومي، المحور الثاني،مؤتمرالتشریعات الإداریة،

).20-1، ص.ص( 2009نوفمبر  4و 1یومي المنعقد العربیة السعودیة، الریاض، السعودیة، 
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:ملخص

یقوم مبدأ المشروعیة على أساس وجود قواعد صارمة، تلتزم الإدارة بإحترامها ومراعاتها في تصرفاتها، 

سلطتها، وهذا لضمان الحمایة فمن واجب الإدارة التقیّد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسّف في إستخدام

قرار الإداري الذي تباشرهالكافیة لحقوق الأفراد وحریاتهم، وعلیه فالإدارة تحتاج إلى الوسیلة القانونیة ألا وهي ال

كما أنّه ویكون القرار محل الطعن بالإلغاء لمخالفته للقانون،، في الحیاة الإداریة، قصد تحقیق المنفعة العامة 

لعدم  الإداري إلى إلغائهر مجموعة من الشروط لرفع دعوى الإلغاء حتى یتوصل القاضي لابد من تواف

مشروعیته.

التي تستهدف موازنة مبدأ المشروعیة، ولقد تبلورت وفي الأخیر نجد أن الإدارة تتمتع ببعض الإمتیازات

وف الإستثنائیة، ونظریة هذه الإمتیازات في ثلاث صور رئیسیة تشمل كل من السلطة التقدیریة ونظریة الظر 

أعمال السّیادة . 

Résumé

Le principe de légitimité se fait à base d’existance des règles strictes que

l’administration doit les respectées et les protégées, dans ces comportements donc

l’administration à pour devenir respecter les conditions de la loi dans ces travaux et

se pour éviter l’arbitraire dans l’utilisation de son autorité, et pour garantir la

protection suffisante des droits de citoyens et leurs libertés.Pour cela l’administration

à besoin d’un outil juridique qui consiste à un arrêté administratif qu’il l’entame dans

la vie administrative pour but d’atiendre l’intérêt général. Et l’arrête fait l’objet d’un

recours pour suspension s’il est contrairement à la loi, mais il faut qu’il existe un

groupe de conditions pour dépôt de plient pour sa suspension et permis au magistrat

administratif de le suspendre pour non légitimité.

Et enfin on trouve que l’administration à quelques avantages qui portes atteinte

à l’équilibre du principe de légitimité de ces avantages se présent sous trois cas de

figures principaux sont :L’autorité relative, la théorie des conditions exceptionnelle et

la théorie des actes de gouvernement .
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